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 ١٨٣ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون دسالسا[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
  )( سيف إبراهيم املصاروةد.             
  
 حق االستعانة مبحام يف مرحلة 





ُيعـدُّ حـق االسـتعانة بمحـاٍم مـن الحقـوق المهمـة بـين حقـوق الـدفاع، فالمشـتكى عليـه 
يشـدُّ  مهمـا كانـت درايتـه بالقواعـد القانونيـة الموضـوعية واإلجرائيـة ال غنـى لـه عـن محـامٍ 
أزره وينير طريقه ويقّدم له المساعدة لتأكيد براءتـه، فضـًال عـن أن الـدفاع لـم تعـّد مهمتـه 
مـن ذلـك إذ إنهـا مسـاعدة  ؛قاصرًة على تحقيق براءة المشـتكى عليـه بـل هـي أعظـم وأنبـل
  جهزة العدالة في الكشف عن الحقيقة.أل
اكمــة، كمــا تــنص عليــه وحــق االســتعانة بمحــاٍم معتــرف بــه دســتوريًا فــي مرحلــة المح
أغلـب التشـريعات اإلجرائيـة الجزائيـة فـي مرحلـة التحقيـق االبتـدائي، إال أن الخـالف يثـور 
حول مدى أحقية المشتبه فيه في االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيـق األولـي، ومـن هنـا 
ي تأتي هـذه الدراسـة للوقـوف علـى مـا إذا كـان ِمـْن حـق المشـتبه فيـه االسـتعانة بمحـاٍم فـ
  مرحلة التحقيق األولي، وٕاذا ما كان له ذلك فما الجزاء المترتب على إهدار هذا الحق.
  
  
                                      
) (   األردن. -الكرك -جامعة مؤتة –كلية الحقوق  - ئي المساعدأستاذ القانون الجنا  
 . ٢٤/٦/٢٠١٢أجيز للنشر بتاريخ    *
ovfÖ]“~×Ú
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١٨٤  
  





ممـا ال شـك فيـه أن حريـة الفـرد الشخصـية التـي حبـاه اهللا سـبحانه وتعـالى بهـا ُتعـّد أعـّز مـا 
ــــة  ــــوام حياتــــه ووجــــوده وأســــاس إنســــانيته، فكلمــــا كانــــت هــــذه الحريــــة مصــــونة ومكفول يملــــك، وِق
ازدهر المجتمع وتقدم في مدارج الرُّقي، وٕاذا ما ُمست تلك الحريـة اهتـزت ثقـة الفـرد  تبالضمانا
فــي مجتمعــِه، والــتمس الفــرار مــن كــلِّ مــا قــد يــؤدي إلــى ذلــك المســاس صــونًا لذاتــه وٕابقــاء علــى 
  كيانه.
فحماية الحرية الشخصية تقتضي عدم المساس بها إّال لضرورة تقتضـيها مصـلحة المجتمـع 
أمنِه واستقرارِه واقتضاء حقـه فـي العقـاب، وٕازاء التخـوف مـن تحكـم السـلطة وتجاوزهـا في حماية 
الحدود الضـرورية؛ لحمايـة المجتمـع علـى حسـاب الحريـة الشخصـية فإنـه مـن الضـروري حمايـة 
  .األخيرة من هذه التجاوزات
واسـتقراره  إذ إن التوازن بين الحقوق والحريات الشخصية، وبين مصلحة المجتمع في تحقيـق أمنـه
واقتضاء حقـه فـي مالحقـة المـذنب ومعاقبتـه إنمـا يكـون فـي إطـار افتـراض بـراءة المشـتكى عليـه حتـى 
  بإجراءات تكفل له حق الدفاع عن نفسه. بت إدانته بحكم قضائي بات مسبوقتث
مـــة بـــين حقـــوق الـــدفاع، فيســـتطيع همويعـــدُّ حـــق االســـتعانة بمحـــاٍم مـــن الحقـــوق البـــارزة وال
الل حضـوره مراقبـة إجـراءات التحقيـق ويمنـع أي إسـاءة السـتعمال السـلطة، كمـا المحامي من خ
  أن حضوره يبعث الطمأنينة لدى المشتكى عليه من جهٍة، ويذكره بحقوقه من جهٍة أخرى.
، كمـا )١(وحق االستعانة بمحـاٍم معتـرٌف بـه دسـتوريًا فـي مرحلـة المحاكمـة لـدى أغلـب الـدول
الجزائيــة علــى حــق المــتهم فــي االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة  تــنص معظــم التشــريعات اإلجرائيــة
                                      
) من الدستور البحريني لسنة ٢٠م، م (١٩٧١) من الدستور المصري لسنة  ٧١، ٦٩انظر: مثًال م (  )  ١(
ساسي ) من القانون األ١٢م، م (١٩٩٦) من النظام األساسي لسلطنة ُعمان لسنة ٢٤م، م (٢٠٠٢
 م.٢٠٠٣الفلسطيني المعدل لسنة 
íÚ‚Ï¹]
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، بيد أن الخالف يثـور حـول مـدى أحقيـة المشـتبه فيـه فـي االسـتعانة بمحـاٍم )٢(التحقيق االبتدائي
فــي مرحلــة التحقيــق األولــي، فهــل للمشــتبه فيــه الحــق فــي االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق 
اب، فهــل يجــوز للســلطة المختصــة بــالتحقيق حجــب هــذا األولــي؟ وٕاذا مــا كــان الجــواب باإليجــ
الحق عن المشتبه فيه؟، وٕاذا لم يكن لها ذلك فما الجزاء الذي يترتـب علـى حرمـان المشـتبه فيـه 
  من اصطحاب محاميه في هذه المرحلة؟ فهذه األسئلة وغيرها تمّثل موضوع بحثنا  هذا.
شـــكوى أو أجـــرى بشـــأنه مـــأمور ويكـــون الشـــخص مشـــتبهًا فيـــه إذا مـــا قُـــدم ضـــده بـــالغ أو 
، بينمـا يعـّد الشـخص متهمـًا إذا مـا )٣(الضـابطة العدليـة بعـض إجـراءات االسـتدالل أو التحريـات
  .)٤(توافرت ضده أدلة أو قرائن قانونية كافية لتوجيه االتهام إليه وتحريك الدعوى الجزائية ضده
ثنـاء مرحلـة فـي أائيـة الجز وبمعنـى آخـر فـإن الشـخص ال يعـد متهمـًا إال إذا اتصـل بالـدعوى 
فيهـا، أمـا المشـتبه فيـه فهـو ذلـك  اً للجريمـة أو شـريك التحقيق االبتدائي أو النهائي باعتباره فاعالً 
الشخص الذي ُيجرى معه اسـتدالالت أو تحريـات بشـأن جريمـة قـد وقعـت لتقويـة دالئـل اتصـاله 
  .)٥(بهذه الجريمة كفاعل أو شريك
 :جرائيــة الجزائيــة المقارنــة نجــدها لــم تلتــزم بتســمية واحــدةوباســتقراء نصــوص التشــريعات اإل
بالنسبة للشخص الذي ُحركت  وريت معه بعض إجراءات االستدالل أبالنسبة للشخص الذي ُأج
                                      
) من قانون ١٠٠م، م(١٩٥٠لسنة  ١٥٠) من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم٧٧انظر: مثًال م (  )  ٢(
) من قانون اإلجراءات الجنائية البحريني رقم ٨٤م، م (١٩٩٢لسنة  ٣٥اإلجراءات الجزائية اإلماراتي رقم 
م، م ١٩٦٠لسنة  ١٧اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ) من قانون ٧٥م، م (٢٠٠٢لسنة  ٤٦
) من قانون ٦٣/١م، م (١٩٥٠لسنة  ١١٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم ٦٩/١(
 م.١٩٦١لسنة  ٩أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم 
ستدالل، دار النهضة العربية، القاهرة، أسامة عبداهللا قايد، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة اال  )  ٣(
 .٣٩، ص١٩٨٩مصر، طبعة سنة 
، د. ٢٩و  ٢٨، ص١٩٦٨د. سامي صادق المال، اعتراف المتهم، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة   )  ٤(
علي عبد القادر القهوجي، اختصاص محاكم أمن الدولة، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 
 .٤٥، ص١٩٩٦نة طبعة س
أثناء التحقيق االبتدائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، في د. عبد اإلله محمد النوايسة، ضمانات المتهم   )  ٥(
 .٢٩ص ،٢٠٠٠جامعة عين شمس، مصر، 
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
، )٧(الشـبهة ا، وذ)٦(فيسمى المشـتبه فيـه ةضده الدعوى الجزائية، فتطلق على األول تسميات عد
. أمـا الثـاني فيسـمى بالمـدعى عليـه فـي قـانون )١٠(لمـتهم، وا)٩(، والمشـتكى عليـه)٨(والمظنون فيه
أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري، والمشــتكى عليــه فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
  األردني.
  أهمية الدراسة: 
ال نبـــالغ إذا قلنـــا إنَّ مرحلـــة التحقيـــق األولـــي والتـــي تباشـــرها ســـلطة الضـــابطة العدليـــة هـــي 
وهــو  –حــق العــام، فمحضــر التحقيــق األولــي (محضــر االســتدالل) أخطــر مــن مراحــل دعــوى ال
له أكبر األثر في اإلجراءات الالحقة لـه  –يأتي سابقًا على مرحلتي التحقيق االبتدائي والنهائي 
ولــو بطريــق غيــر مباشــر، فضــًال عــن أن طبيعــة مرحلــة التحقيــق األولــي تجعــل عمــل موظــف 
ال يتـوافر فـي ظلهـا للمشـتبه فيـه إمكانيـة الـدفاع عـن  الضـابطة العدليـة متسـمًا بالسـرعة التـي قـد
نفســه، وال ســّيما فيمــا يتعلــق باالســتعانة بمحــاٍم؛ ممــا قــد يــؤثر علــى دفاعــه حينمــا يعــرض أمــام 
  المحكمة.
أضف إلى ذلك أن الوقوف موقف االشتباه أمام الضابطة العدلية له رهبة كبيرة في النفس  
حيـث يجـد  ؛الـة خـوف ورعـب وفـي وضـع قلـق مضـطربالبشـرية ممـا يجعـل المشـتبه فيـه فـي ح
نفسه أمام موظف الضابطة العدليـة الـذي يسـعى جاهـدًا للكشـف عـن الجريمـة ومعرفـة مرتكبيهـا 
مـن جهـة، وأمـام أفـراد المجتمـع الـذي يمـأل قلـوبهم الحقـد والسـخط علـى مـن يظنـون أنـه مرتكـب 
  .الجريمة من جهة أخرى
                                      
) من قانون أصول ٨٩م، م (١٩٧٤لسنة ٦٥) من قانون اإلجراءات الجنائية السوداني رقم٢٦م (  ) ٦(
 لسوري.المحاكمات الجزائية ا
 م.١٩٦٨لسنة  ٢٣) من مجلة اإلجراءات الجزائية التونسية الصادرة بالقانون عدد٣٥م (  ) ٧(
 م.١٩٥٩لسنة  ٢٦١) من قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم ٥٩م (    )٨(
   ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني. ٣٣م (  ) ٩(
) من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية ٤٢لمصري، م () من قانون اإلجراءات الجنائية ا٣٤م (  ) ١٠(
 الكويتي.
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تناولها موضوع االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيـق  ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة في
األولي، فمـن الـذي يقـف إلـى جانـب مـن وضـع موضـع االشـتباه إذا لـم يكـن مـن حقـه االسـتعانة 
بمحـاِم يشـّد أزره، ويهـدِّئ مـن روعـه، ويسـاعده فـي الـدفاع عـن نفسـه، أضـف إلـى ذلـك أن هـذه 
ه موظف الضابطة العدلية الذي يتعامل مع المشتبه فيه في مرحلة التحقيق األولـى  الدراسة توجِّ
أوقعته الظروف في طريق الجريمة، وقد ال يكون هو مـن ارتكبهـا، وحتـى إذا مـا  اً باعتباره إنسان
كــان هــو مرتكــب الجريمــة فإنــه يتعــين أن يكــون الهــدف مــن التحقيــق معــه ومعاقبتــه هــو إعادتــه 
ق الجريمــة انتقامــًا مــن المجتمــع الــذي شخصــًا نافعــًا فــي المجتمــع، ال دفعــه لالســتمرار فــي طريــ
  .أساء معاملته عندما وقع ألول مرة في هاوية الجريمة واالنحراف
  مشكلة الدراسة:
تتمثـل مشـكلة هـذه الدراسـة فـي ذلـك التعـارض الـذي يحـدث بــين مصـلحتين جـوهريتين عنـد 
ول إلـــى لوصـــبااإلجـــراءات الكفيلـــة  جميـــعمصـــلحة المجتمـــع فـــي اتخـــاذ  :وقـــوع الجريمـــة أولهمـــا
مصـلحة الفـرد فـي  :الحقيقة، وذلـك بكشـف الجريمـة وضـبطها وٕانـزال العقـاب بمرتكبهـا، وثانيهمـا
  صيانة حقوقه وحرياته والدفاع عن نفسه.
وٕاذا مـــا كانـــت التشـــريعات اإلجرائيـــة الجزائيـــة قـــد ضـــمنت تحقيـــق التـــوازن بـــين المصـــلحتين 
ي، إّال أنهـا لـم تفعـل كـذلك فـي مرحلــة العامـة والخاصـة، فـي مرحلتـي التحقيـق االبتـدائي والنهـائ
التحقيــق األولــي، التــي يعتــري إجراءاتهــا القصــور أحيانــًا والفــراغ التشــريعي أحيانــًا أخــرى؛ ممــا 
  يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات األفراد وأوضحها حق االستعانة بمحاٍم.
ستعانة بمحاٍم ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مدى أحقية المشتبه فيه في اال
فـــي مرحلـــة التحقيـــق األولـــي مـــن خـــالل بيـــان موقـــف التشـــريعات والفقـــه والقضـــاء المقـــارن مـــن 
االســـتعانة بمحـــاٍم فـــي مرحلـــة التحقيـــق األولـــي، ومـــدى إمكانيـــة توقيـــع الجـــزاء التـــأديبي والجـــزاء 
  اإلجرائي المتمثل بالبطالن إذا ما تمَّ إهدار حق االستعانة بمحاٍم في حال إقراره.
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١٨٨  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
  منهج الدراسة:
ســتعتمد هــذه الدراســة مــنهج التحليــل المقــارن، فســيتم تحليــل موضــوع الدراســة مــن مختلــف 
أبعاده بهدف استجالء المالمح والجوانب المختلفة لموضوع االستعانة بمحـاٍم فـي  وجميعجوانبه 
يـــة، مرحلـــة التحقيـــق األولـــي، وســـتمتد المقارنـــة لتشـــمل العديـــد مـــن التشـــريعات اإلجرائيـــة الجزائ
كالتشـريع الفرنسـي، واألمريكـي واأللمـاني، وكـذلك أغلـب التشـريعات العربيـة كالتشـريع المصـري 
  .اتي والبحريني والكويتي واألردنيوالسوري واإلمار 
  خطة الدراسة:
  تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين وخاتمة، ويسبقهما مدخل تمهيدي على النحو التالي:
المــدخل ماهيــة مرحلــة التحقيــق األولــي مــن خــالل ثالثــة يتنــاول هــذا  المــدخل التمهيــدي:
ـــاني لبيـــان أهميـــة التحقيـــق األولـــي،  ؛مطالـــب إذ خصـــص األول لتعريـــف التحقيـــق األولـــي، والث
  .والثالث لتحديد السلطة المختصة بالتحقيق األولي
 ؛يتنــاول هــذا المبحــث شــرعية االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق األولــي المبحــث األول:
إذ خصصـُت األول لبيـان موقـف التشـريعات المقارنـة مـن  ؛ث تـم تقسـيمه إلـى ثالثـة مطالـبحيـ
االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي، والثاني لبيان موقف الفقه من االستعانة بمحاٍم فـي 
مرحلة التحقيق األولـي، والثالـث لبيـان موقـف القضـاء مـن االسـتعانة بمحـاٍم فـي مرحلـة التحقيـق 
  .لياألو 
يتناول هذا المبحث جزاء مخالفة حق االستعانة بمحاٍم فـي مرحلـة التحقيـق  المبحث الثاني:
األولـــي مـــن خـــالل مطلبـــين، حيـــث خصـــص األول للجـــزاء التـــأديبي، والثـــاني للجـــزاء اإلجرائـــي 
  (البطالن).
  وفي الخاتمة تم إبراز أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة.
6
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 56 [2013], Art. 4
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/4




 ١٨٩ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون دسالسا[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
  لتمهيدياملدخل ا
  ماهية مرحلة التحقيق األويل (مرحلة االستدالل ) 
مرحلـــة التحقيـــق االبتـــدائي وفيهـــا يـــتم اتخـــاذ  :تمـــرُّ دعـــوى الحـــق العـــام بمـــرحلتين، أولهمـــا
مجموعة من اإلجراءات بمعرفـة سـلطة معينـة، وهـي النيابـة العامـة، أو قاضـي التحقيـق للتنقيـب 
مرحلـــة التحقيـــق النهـــائي ويعبـــر عنهـــا بمرحلـــة  :عـــن األدلـــة بشـــأن جريمـــة قـــد وقعـــت، وثانيهمـــا
المحاكمة، وتناط بالمحاكم الجزائية على اختالف درجاتها، وفيها يتمُّ الفصل في الدعوى، وذلك 
  .تهوليئبراءته أو بعدم مسببصدور حكم إما بإدانة المشتكى عليه أو 
لغرض منهـا التمهيـد إّال أن هناك مرحلة تسبق تحريك دعوى الحق العام بمرحلتيهما يكون ا
العناصـر  جميـعلها، وذلك بجمع األدلة التـي تثبـت وقـوع الجريمـة والبحـث عـن مرتكبهـا، وجمـع 
التي تفيد النيابة العامة في إقامتها لدعوى الحق العام ومباشرتها، ويطلق عليها مرحلـة التحقيـق 
  األولي (االستدالل).
تقسـيم هـذا المـدخل إلـى ثالثـة مطالـب وللوقوف على ماهيـة مرحلـة التحقيـق األولـي سـنقوم ب
نتنـــاول فـــي األول تعريـــف التحقيـــق األولـــي، وفـــي الثـــاني أهميـــة التحقيـــق األولـــي، وفـــي الثالـــث 
  السلطة المختصة بالتحقيق األولي.
  املطلب األول
  تعريف التحقيق األويل
دعـوى ُيعّرف التحقيـق األولـي بأنـه مجموعـة مـن اإلجـراءات التمهيديـة السـابقة علـى تحريـك 
الحــق العــام بقصــد التثبــت مــن وقــوع الجريمــة، والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع األدلــة والعناصــر 
الالزمة للتحقيق؛ كي تتخذ سلطات التحقيق بناًء عليهـا القـرار فيمـا إذا كـان مـن المالئـم تحريـك 
، كمــا يعــّرف بأنــه عبــارة عــن جمــع المعلومــات، والبيانــات الخاصــة بالجريمــة، )١١(الــدعوى أم ال
                                      
انظر : د. محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الحنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  )  ١١(
 .٣٧٧، ص١٩٩٥، ٣ط
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل المشروعة، وبالتـالي إعـداد 
العناصر الالزمة للبدء في التحقيق االبتـدائي بمعنـاه الضـيق إذا مـا كـان لـه وجـه، أو المحاكمـة 
  .)١٢(مباشرة
التــي  وبالتحديــد الســابق لمفهــوم التحقيــق األولــي، نجــد أن هــذا التحقيــق مــن خــالل إجراءاتــه
رســمها المشــرِّع، إنمــا يهــدف إلـى جمــع المعلومـات عـن الجريمــة بهــدف توضــيح األمــور لســلطة 
التحقيــق االبتــدائي كــي يتســنى لهــا اتخــاذ القــرار فيمــا إذا كــان مــن المالئــم تحريــك دعــوى الحــق 
م إذ إن مرحلة التحقيق األولي تبدأ منذ اللحظة التي يظل فيهـا نبـأ وقـوع الجريمـة إلـى علـ ؛العام
الضابطة العدلية إمـا بنـاًء علـى إخبـار، أو شـكوى تقـدم إليهـا، وٕامـا عـن طريـق اإلدراك المباشـر 
من قبل الضابطة العدلية لواقعة الجريمة وآثارها الناتجة عنها، فتباشر اختصاصـها فـي التحـري 
م عـن الجريمـة والبحـث عـن مرتكبهـا وجمـع األدلـة التـي تثبـت وقوعهـا ونسـبتها إليـه وكـذلك القيـا
  .)١٣(ببعض اإلجراءات التحقيقية في أحوال معينة
وعليه يبدو الفرق واضحًا بين التحقيق األولي والتحقيق االبتدائي، فاألول ال يعّد مرحلة من 
إلـى  يضـافمراحل دعوى الحق العام في حين أن الثاني يعّد مرحلة من مراحل هـذه الـدعوى، و 
بتـدائي ولـيس مـن التحقيـق األولـي، وٕان كـان مـن ذلك أن الدليل القانوني يسـتمد مـن التحقيـق اال
الجائز أن يكون هذا األخير أساسًا لتحقيق يجري فيستخلص منه الدليل، والسبب في ذلـك عـدم 
توافر ضمانات الدفاع المتطلبة لنشوء الدليل في مرحلـة التحقيـق األولـي خالفـًا لمـا عليـه الحـال 
حـق العـام ال تتحـرك بـإجراءات التحقيـق األولـي، في مرحلة التحقيق االبتـدائي، كمـا أن دعـوى ال
  .)١٤(وٕانما بإجراءات التحقيق االبتدائي 
                                      
 .٢٤٨، ص١٣د. رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري، (د.ن)، ط )  ١٢(
 .٣٧٧د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص )  ١٣(
 .٣٧٨و  ٣٧٧د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص )  ١٤(
، ١٢د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط
  .٢٠٨و  ٢٠٧، ص١٩٨٨
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 ١٩١ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون دسالسا[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
  املطلب الثاين
  أمهية التحقيق األويل 
  تظهر أهمية التحقيق األولي من أوجه عدة أهمها ما يلي:
مواجهـة الجريمـة والسـيطرة عليهـا فـور وقوعهـا، فـإجراءات التحقيـق األولـي هـي األقـرب  .١
لزمــان ارتكــاب الجريمــة،  –إجــراءات التحقيــق االبتــدائي أم النهــائي أكانــت ســواء  –مــن غيرهــا 
فتحــافظ علــى األدلــة وتحــول دون العبــث بهــا، وتــتحفظ علــى مرتكبــي الجريمــة؛ ممــا يــؤدي إلــى 
كشـــف الحقيقـــة ومعرفـــة كيفيـــة وقـــوع الجريمـــة والظـــروف والمالبســـات المحيطـــة بهـــا، وبالتـــالي 
  .)١٥(يانة النظام العام في المجتمعالمساهمة في تحقيق األمن وص
تهدف إجراءات التحقيق األولي إلى جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبيها، وهذا مـن  .٢
شأنه أن يتيح لسلطة التحقيق االبتدائي اتخاذ قرارها بشأن تحريك دعوى الحق العـام وهـي علـى 
لقبض أو التفتـيش، أو أيٍّ مـن بينة كافية بحقائق األمور، فغالبًا ما يكون قرار سلطة التحقيق بـا
إجراءات التحقيق األخرى مبنيًا على تلك المعلومات التي توصلت إليها سلطة التحقيق األولـي، 
والمتهمين  –التي ما زال أمرها متصفًا بالغموض  –فالمعلومات الكافية حول الجريمة وظروفها 
ظرًا لما تملكه من إمكانيات بشـرية بارتكابها، ال تتأتى إّال عن طريق سلطات التحقيق األولي، ن
  .)١٦(ومادية وعلمية مما يجعلها تتسم بفاعلية أكثر مما تتسم به سلطات التحقيق االبتدائي
أنَّ التحقيق األولي قـد يكـون فـي بعـض األحيـان كافيـًا لتحريـك دعـوى الحـق العـام أمـام  .٣
ئي) كما هو الحال في الجـنح القضاء مباشرة دون المرور بالنيابة العامة (سلطة التحقيق االبتدا
 .)١٧(البسيطة والمخالفات التي تكون من اختصاص محاكم الصلح
                                      
المحاكمات الجزائية (األردني والمقارن)، الجزء الثاني،  د. فاروق الكيالني، محاضرات في قانون أصول )  ١٥(
 .١٩، ص١٩٩٥، ٣دار المروج، بيروت، ط
د. محمد سعيد نمور، أصول اإلجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة  )  ١٦(
 .٨١و  ٨٠، ص٢٠٠٥، ١للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
، ١٠، ٥١/٢م، والمواد (١٩٥٢لسنة  ١٥ن قانون محاكم الصلح األردني وتعديالته رقم ) م٣٧انظر: م ( )  ١٧(
 =أما بالنسبة للجنايات .١٩٦١لسنة  ٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم  ٨/١، ١٩٥/١
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
أنَّ التحقيــق األولــي يســمح بحفــظ الشــكاوى والبالغــات غيــر المدعمــة والتــي ال يجــدي  .٤
تحقيقها في إثبات الجريمة؛ مما يسـاعد سـلطة التحقيـق االبتـدائي بإصـدار قـرار يمنـع المحاكمـة 
في إصدار قرارها بموضوع الدعوى، وبالتـالي تسـاهم مرحلـة التحقيـق األولـي  أو يساعد المحاكم
 .)١٨(في سرعة اإلجراءات الجزائية
يساعد التحقيق األولي في تهيئة أدلة دعوى الحق العام إثباتًا أو نفيًا ممـا يسـهل مهمـة  .٥
ك نصـت سـلطة التحقيـق االبتـدائي والمحـاكم الجزائيـة فـي الوصـول إلـى الحقيقـة، وفـي إطـار ذلـ
بشــأن االعتــراف غيــر القضــائي  ي) مــن قـانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنـ١٥٩المـادة (
أن اإلفادة التي يؤديها المتهم أو الظنـين أو المشـتكى عليـه فـي "الذي يصدر أمام الشرطة على 
ينـة غير حضور المدعي العام، ويعترف فيها بارتكابه جرمًا تقبل فقط إذا قدمت النيابة العامـة ب
على الظروف التي أدت فيها واقتنعـت المحكمـة بـأن المـتهم أو الظنـين أو المشـتكى عليـه أداهـا 
، كمـــا نصـــت المـــادة )١٩("، وعلـــى ذلـــك يســـير قضـــاء محكمـــة التمييـــز األردنيـــة طوعـــًا واختيـــاراً 
" يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في  :) من القانون نفسه على ما يلي١٥٠(
إثبـات ح والمخالفات المكلفون باستثباتها بموجـب أحكـام القـوانين الخاصـة، وللمشـتكى عليـه الجن
إّال أنــه يشــترط لكـي تكـون للضـبط قـوة إثباتيـه أن يكـون قـد نظـم عكسـها بجميــع طــرق اإلثبــات "
أثنـاء قيامـه بمهـامِّ وظيفتـه، وأن يكـون الموظـف قـد شـهد فـي ضـمن حـدود اختصـاص الموظـف 
 .)٢٠(وأن يكون الضبط صحيحًا في الشكلالواقعة بنفسه، 
  
                                                                                                
محاكمات ) من قانون أصول ال٥١/١وجنح البداية فالتحقيق االبتدائي إلزاميًا فيها وفقًا لنص المادة (=
الجزائية األردني إذ جاء فيها " إذا كان الفعل جناية أو جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي 
 العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره  المقتضى).
، ٧ائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طد. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجن )  ١٨(
 .٣٣١، ص١٩٩٣
 .١٩٨٥سنة  ١٥٧٩، صفحة ٩٣/٨٥، تمييز جزاء رقم ١٩٨٤سنة  ٢١٨، صفحة ٧/٨٤تمييز جزاء رقم  )  ١٩(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني.١٥١م ( )  ٢٠(
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 ١٩٣ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون دسالسا[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
 املطلب الثالث
  السلطة املختصة بالتحقيق األويل
، )٢١(القضــائية إن الســلطة المختصــة بــالتحقيق األولــي هــي الضــابطة العدليــة، أو الضــابطة
وتبــدأ مهمتهــا إذا مــا وقعــت جريمــة فتقــوم بــالتحري عنهــا وجمــع أدلتهــا والبحــث عــن مرتكبيهــا، 
ها الحقًا؛ الرتكـاب الجريمـة خالفـًا للضـابطة اإلداريـة إذ تمـارس نشـاطها قبـل وبذلك يكون نشاط
  ).٢٢(اإلجراءات الوقائية لمنع وقوع الجريمة ارتكاب الجريمة، فوظيفتها هي اتخاذ
وقــد ليــة اســم مــوظفي الضــابطة العدليــة، ويطلــق علــى مــن يباشــرون وظيفــة الضــابطة العد
موظفــو الضــابطة " مــايليكمــات الجزائيــة األردنــي /أ) مــن قــانون أصــول المحا٨نصــت المــادة (
حـاكم العدلية مكلفـون باستقصـاء الجـرائم، وجمـع أدلتهـا والقـبض علـى فاعليهـا وٕاحـالتهم علـى الم
  .)٢٣("الموكول إليها أمر معاقبتهم
الضابطة العدلية إلى فئتـين: أولهمـا الفئـة ذات االختصـاص العـام وهـي  وهذا وينقسم موظف
ّولها القانون صالحية الضابطة العدلية في جميع الجرائم دون تحديـدها بجـرائم تلك الفئة التي خ
) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي مــوظفي ٩، ٨معينــة، وقــد حــددت المادتــان (
يقــــوم بوظــــائف " :االختصــــاص العــــام فجــــاءت المـــادة الثامنــــة بمــــا يلــــي يالضـــابطة العدليــــة ذو 
قضــاة الصــلح فــي المراكــز التــي  م ومســاعدوه ويقــوم بهــا أيضــاً الضــابطة العدليــة المــدعي العــا
"، أمـا المـادة التاسـعة فجـاء ضـمن القواعـد المحـددة فـي القـانون كـل ذلـك ،عـام يوجد فيها مدعٍ ال
مـدير األمـن و  يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية الحكـام اإلداريـون" :فيها
                                      
ردني والسوري مثًال بالضابطة العدلية، بينما ُتسمى ُتسمى السلطة المختصة بالتحقيق األولي في التشريع األ )  ٢١(
 بالضابطة القضائية في التشريع المصري.
: د. مأمون محمد سالمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء للمزيد من التفصيل، انظر )  ٢٢(
شرح قانون  ، د. فوزية عبد الستار،٤٩٧، ص٢٠٠٠األول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
، د. رؤوف ٢٤٧و  ٢٤٧م، ص١٩٩٠، ٢اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط
 .٢٥٠و  ٢٤٩عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، المرجع السابق، ص
قضائية الضابطة ال لمصري على من يباشرون اختصاصاتبينما يطلق قانون اإلجراءات الجنائية ا )  ٢٣(
 ).٢٣(العدلية) مأموري الضبط القضائي (م
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    ]دراسة مقارنة -عانة بمحام في مرحلة التحقيق األوليحق االست[
   
١٩٤  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
الموظفــون المكلفــون و  ضــّباط وأفــراد الشــرطةو  راكــز األمنيــةرؤســاء المو  مــديرو الشــرطةو  العــام
وجميع الموظفين الـذين  رؤساء المراكب البحرية والجويةو  المخاتيرو  بالتحري والمباحث الجنائية
  خولوا صالحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين واألنظمة ذات العالقة ".
ص، وهــي التــي تقــوم بوظيفــة الضــابطة العدليــة فــي الفئــة ذات االختصــاص الخــا :وثانيهمــا
) مـــن قـــانون أصـــول ١٠جـــرائم محـــددة تتعلـــق بالوظـــائف الموكولـــة إليهـــا، وقـــد حـــددت المـــادة (
" لنـواطير  :المحاكمات الجزائية موظفي الضابطة العدلية ذوي االختصاص الخـاص فجـاء فيهـا
ري الصحة ومحافظي الجمارك القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأمو 
ومحافظي الحراج ومراقبي اآلثار الحق في ضبط المخالفات وفقًا للقوانين واألنظمة المنوط بهـم 
  تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات ".
ــــد الســــابق لمــــوظفي الضــــابطة العدليــــة نجــــدهم مــــن مــــوظفي الســــلطة التنفي  –ذيــــة وبالتحدي
وهـم يتبعـون إلدارة تلـك الجهـة التـي يكـون  –باستثناء المـدعي العـام فهـو مـن السـلطة القضـائية 
فيها، فيخضعون إلشراف رؤسائهم اإلداريين من الناحيـة اإلداريـة، أمـا إذا مـا قـام  اً أحدهم موظف
بهــذه أحــدهم بأعمــال الضــابطة العدليــة فإنــه يتبــع المــدعي العــام ويخضــع إلشــرافه فيمــا يتعلــق 
 :) من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني بقولهـا١٥األعمال، وعلى ذلك نصت المادة (
. المـــدعي العـــام هـــو رئـــيس الضـــابطة العدليـــة فـــي منطقتـــه ويخضـــع لمراقبـــة جميـــع مـــوظفي ١"
. أمـا مسـاعدو المـدعي العـام فـي وظــائف الضـابطة العدليـة المعينـون فــي ٢الضـابطة العدليـة. 
 ألعمـال المتعلقـة بالوظـائف) فال يخضـعون لمراقبتـه إّال فيمـا يقومـون بـه مـن ا١٠، ٩المادتين (
  .)٢٤(المذكورة "
                                      
) من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، ففيها تظهر  ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٤، ٢١: المواد (انظر )  ٢٤(
بصورة جلية تبعية موظفي الضابطة العدلية إذا ما باشروا أعمال الضابطة العدلية إلشراف ومراقبة المدعي 
 .العام
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 ١٩٥ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون دسالسا[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
  املبحث األول
  شرعية االستعانة مبحامٍ يف مرحة التحقيق األويل 
لتحديد شرعية االستعانة بمحاٍم فـي مرحلـة التحقيـق األولـي سـنبّين موقـف التشـريعات والفقـه 
  :في ثالثة مطالب على النحو التالياالستعانة، وذلك  والقضاء المقارن من هذه
  املطلب األول
  موقف التشريعات املقارنة من االستعانة 
  مبحامٍ يف مرحلة التحقيق األويل 
لقد تباينت مواقف التشريعات المقارنة من حق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي، 
الستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي، ومنهـا فمن هذه التشريعات ما ذهب إلى إقرار حق ا
ما أنكر حق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي، بينما التزمت أخرى الصمت إزاء هـذا 
  الحق. وعليه سنتناول هذا المطلب في ثالثة فروع كالتالي:
  الفرع األول
  التشريعات اليت أقرت حق االستعانة مبحامٍ 
  ق األويليف مرحلة التحقي
أقّر عدد من التشريعات اإلجرائية الجزائية صراحة حق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق 
) مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة رقـم ٢٢٥حيث نصت المادة ( ؛األولي ومنها التشريع اإليطالي
أثنــاء مباشـــرة إجـــراءات فـــي حـــق المشــتبه فيـــه فـــي االســتعانة بمحــاٍم "علــى  ١٩٨٨لســـنة  ٤٧٧
الستدالل بمعرفة مأمور الضبط القضائي، وفي حال عدم وجود محاٍم للمشتبه فيه يتعـّين علـى ا
مــأمور الضــبط القضــائي انتــداب محــاٍم لــه مــن الجهــة المختصــة بــذلك " ونصــت أيضــًا المــادة 
يجـوز تعيـين محـاِم للـدفاع عـن المـتهم عنـد االسـتيقاف، أو ) من القانون نفسه على أنه "٩٦/٢(
  .)٢٥(" سطة قريب لهياطي بواالحبس االحت
                                      
 .٣٧)، ص١دى د. فاروق الكيالني، المرجع السابق، هامش رقم (مذكور ل )  ٢٥(
13
Al-Masarweh: ?? ????????? ????? ?? ?????  ??????? ?????? ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]دراسة مقارنة -عانة بمحام في مرحلة التحقيق األوليحق االست[
   
١٩٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
حق االستعانة بمحاِم في مرحلة التحقيـق  –بطبيعة الحال  –هذا وقد أقرَّ التشريع اإليطالي 
االبتــدائي أو كمــا يســميه قــانون اإلجــراءات الجنائيــة بالجلســة التمهيديــة، إذ يتعــّين علــى قاضــي 
وٕاذا مــا تخّلــف المحــامي الــذي  التحريــات االبتــدائي بيــان أنَّ مــن حــق المــتهم االســتعانة بمحــاٍم،
  .)٢٦(اختاره المتهم عن حضور الجلسة فيتم انتداب محاٍم للمتهم بدًال عنه 
ف إلى ذلك أن التشريع اإليطالي لم يقصـر حـق االسـتعانة بمحـاٍم علـى المشـتبه فيـه، ويضا
والمتهم وٕانما مدَّ نطاق هذا الحق؛ ليشمل كل شخص يتضح لموظـف الضـابطة العدليـة أن فـي 
إذ يتعـين علـى موظـف الضـابطة وقـف اإلجـراءات وتنبيـه  ؛أقواله ما يمكن أن يثير اتهامـًا ضـده
ذلك الشخص إلى خطورة أقواله، وأن من حقه االستعانة بمحاٍم، وال يعتّد بأقوالـه التـي أدلـى بهـا 
  .)٢٧(سابقًا قبل حضور محاميه
جـراءات الجنائيـة الصـادر ) مـن قـانون اإل١٣٦جاءت المادة (قد وكذلك التشريع األلماني، ف
وقررت حق االستعانة بمحاٍم في مرحلـة التحقيـق األولـي أي مرحلـة جمـع  ١٩/٢/١٩٦٤بتاريخ 
االستدالالت، فمنحت المحامي حق االطـالع علـى الملـف الخـاص بالمشـتبه فيـه دون أن يكـون 
  أثناء سؤاله من قبل رجل الشرطة. في له الحق في مساعدة األخير
أثناء سؤاله من قبل رجل في كانية محامي المشتبه فيه من التدخل لمساعدته ونظرًا لعدم إم
الشـــرطة ذهـــب رأي فقهـــي إلـــى اعتبـــار التشـــريع األلمـــاني ضـــمن التشـــريعات التـــي ال تقـــّر حـــق 
إلـــى أن  –بحـــق  –فـــي حـــين ذهـــب رأٌي آخـــر  ،االســـتعانة بمحـــاٍم فـــي مرحلـــة التحقيـــق األولـــي
أثنـاء توجيـه السـؤال لـه فـي التدخل لمساعدة المشتبه فيه  حضور المحامي، وٕان لم يكن بإمكانه
                                      
د. محمد إبراهيم زيد،  .م١٩٨٨لسنة  ٤٤٧) من قانون اإلجراءات الجنائية رقم ٤٢٥، ٤١٦انظر: المواد ( )  ٢٦(
طبعة سنة  د. عبد الفتاح الصيفي، اإلجراءات الجنائية االيطالية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،
 .٤٠ – ٣١ص، ١٩٩٠
محمود أحمد ، د.١١٥، ١١٤انظر: د. محمد إبراهيم زيد، د. عبد الفتاح الصيفـي، المرجع السابق، ص )  ٢٧(
أثناء تحقيقات الشرطة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة في طه، حق االستعانة بمحاٍم 
 .٦٥، ص١٩٩٣سنة 
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 ١٩٧ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون دسالسا[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
من قبل رجل الشرطة، يشكل ضمانه للمشـتبه فيـه ويحـّد مـن المخالفـات التـي قـد تقـع مـن رجـال 
الشرطة لحقوق المشتبه فيه، فضًال عن أن حضور المحامي يمكنه من إثارة مـا قـد يشـوب تلـك 
أمـام الجهـة المختصـة بـالتحقيق االبتـدائي وأمـام  اإلجراءات التـي تتخـذ ِقبـل موكلـه مـن تجـاوزات
  .)٢٨(المحاكم كذلك 
كمــا أقــرَّ التشــريع الكنــدي حــق االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق األولــي، ووصــل هــذا 
) من وثيقـة الحقـوق الكنديـة ٢الحق إلى مرتبة الحقوق الدستورية فنصت الفقرة (ج) من المادة (
و يطّبـق أي قـانون فـي كنـدا علـى نحـو يحـرم أي شـخص قـبض على ما يلي " يجب أال يفّسـر أ
  .)٢٩("حقه في استشارة محاٍم دون تأخير عليه، أو حبس من
أقـرَّ حـق االسـتعانة بمحـاٍم فـي مرحلـة التحقيـق األولـي، وٕان جـاء وكـذلك التشـريع الفرنسـي، 
يالت علـى منذ هذا التاريخ ُأجريت عدة تعـدو ، )٣٠( ١٩٩٣هذا اإلقرار في وقت متأخر في عام 
حــــق االســــتعانة بمحــــاٍم فــــي مرحلــــة التحقيــــق األولــــي إلــــى أن صــــدر القــــانون المعــــدل لقــــانون 
  م. ٩/٣/٢٠٠٤) الصادر بتاريخ٢٠٠٤ – ٢٠٤اإلجراءات الجنائية رقم (
لسـنة  ٢٠٤) من القانون المعدل لقانون اإلجـراءات الجنائيـة رقـم ٤-٦٣وفقًا لنص المادة (و 
ه، ومن بداية القبض الحق بطلب الحديث مع محـاٍم، وٕاذا يكون للشخص المقبوض علي ٢٠٠٤
لم يكن بإمكانه اختيار محاٍم، أو أن المحامي الذي تم اختياره من قبله ال يمكنه االتصال معه، 
مـن قبـل نقيـب ) avocat d'office( فإنه يحق للشخص المقبوض عليه الطلـب بـأن يعـين لـه محـامِ 
مقبوض عليه بأيِّ وسيلٍة وبـدون مهلـٍة، وللمحـامي المعـّين المحامين، ويبلغ هذا األخير بطلب ال
                                      
 .٦٧صد. محمود أحمد طه، المرجع السابق،  )  ٢٨(
- Michael Bohander , La défense de I' accusé en garde à vue, remarques sur l situation juridique 
en Allemagne , 1995 , P. 313 – 315. 
(29) Pierre Bliveau , La procédure Criminelle antérieure au Procès dans Le système Canadien, 
R.I.D.P., 1985 , P.354,346. 
في تنظيم  د. سامي صادق المال، حماية حقوق اإلنسان أثناء مرحلة جمع االستدالل، اآلفاق الحديثة
 .١٨٠و ١٧٩، ص١٩٧١العدالة الجنائية، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة، سنة 
(30) Jagues Buisson , La garde à vue dans La Ioi du 15 Juin 2000 , P.23-25. 
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    ]دراسة مقارنة -عانة بمحام في مرحلة التحقيق األوليحق االست[
   
١٩٨  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
الحــوار مـــع المقبـــوض عليـــه ضــمن الشـــروط التـــي تضــمن ســـرّية اللقـــاء، ويـــتمُّ إعـــالم المحـــامي 
أو مـــن يعاونـــه تحـــت رقابـــة ضـــابط الشـــرطة  ،الحاضـــر مـــن طـــرف ضـــابط الشـــرطة القضـــائية
محـــامي عنـــد االقتضـــاء أن يقـــدم القضـــائية بطبيعـــة وتـــاريخ الجريمـــة محـــل التحقيـــق، ويمكـــن لل
  مالحظاته الخطية وترفق مع ملف القضية.
ن مــدة اللقــاء إلمقبوض عليــه طــوال مــدة القــبض، بــل ولكــن ال يجــوز للمحــامي االلتقــاء بــا
) دقيقــة، إّال فــي حالــة تمديــد المــدة األصــلية ٣٠المســموح بهــا مــع المقبــوض عليــه ال تتجــاوز (
ب االلتقاء بمحاٍم منذ بدايـة التمديـد مـا لـم يكـن الشـخص إذ يستطيع المقبوض عليه طل ؛للقبض
مـن  ١٥، ٨، ٧، ٦، ٤عليـه مـن أجـل إحـدى الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي الفقـرات ( اً مقبوضـ
ن لـــه االلتقـــاء بالمحـــامي إّال بعــد و ) مــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائيــة فـــال يكـــ ٧٣- ٧٠٦المــادة 
يه مـن أجـل إحـدى الجـرائم المنصـوص عليهـا عل اً ) ساعة، أو إذا كان مقبوض٤٨انقضاء مدة (
) فــال يكــون لــه االلتقــاء بالمحــامي إّال بعــد انقضــاء ٧٣-٧٠٦مــن المــادة  ١١، ٣فــي الفقــرتين (
  .)٣١(ساعة ٧٢مدة 
) مـــن قـــانون اإلجـــراءات ٧٣-٧٠٦مـــن المـــادة  ١٥، ٨، ٧، ٦، ٤وبـــالرجوع إلـــى الفقـــرات (
جنايــات وجــنح الخطــف وحجــز  -٤وهــي :  الجنائيــة الفرنســي نجــدها تتعلــق بــالجرائم المنظمــة
) مـن قـانون ٢ – ٥ – ٢٢٤الحرية من قبل العصابات المنظمة المنصـوص عليهـا فـي المـادة (
والجــنح المشــددة بشــأن جــرائم الــدعارة المنصــوص عليهــا فــي المــواد  الجنايــات – ٦ .العقوبــات
مـــــن قبـــــل جنايـــــات الســـــرقة المرتكبـــــة  -٧ .) مـــــن قـــــانون العقوبـــــات١٢-٢٢٥إلـــــى  ٤-٢٢٥(
الجنايات  -٨ .) من قانون العقوبات٩-٣١١العصابات المنظمة المنصوص عليها في المادة (
                                      
 ٢٠٠٤لسنة  ٤٠٢) من القانون المعدَّل لقانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي رقم ٦٣/٤إذ تنص المادة ( )  ٣١(
 على ما يلي :
" Si La Personne est gardée à vue Pour une infraction mentionnée aux 4, 6, 7, 8, et 15 de L'article 
706-73, L'entretien avec un avocat ne Peut intervenir qu'a l'issue d'un délai de quarante- huit heures. 
si elle est gardée à vue Pour une infraction mentionnée à l’alinéa 3 et II du même article l'entretien 
avec an avocat ne peut intervenir qu'a l’issue  J'un délai de soixante – douze heures….."  
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) مـن قـانون ٧-٣١٢، ٦-٣١٢المشددة في االبتزاز، أو التهويل المنصوص عليها فـي المـواد (
) مــن قــانون ١-٤٥٠جــنح جمعيــات األشــرار المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( -١٥ .العقوبــات
  ).١٤-١نت تهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (العقوبات إذا كا
) من قانون اإلجـراءات الجنائيـة الفرنسـي فتتعلـق ٧٣-٧٠٦من المادة  ١١-٣أما الفقرتان (
) ٤٠-٢٢٢إلـى  ٣٤-٢٢٢بجنايات، وجنح االتجـار بالمخـدرات المنصـوص عليهـا فـي المـواد (
إلـــى  ١-٤٢١رهـــاب المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد (مـــن قـــانون العقوبـــات، وجنايـــات وجـــنح اإل
  ) من قانون العقوبات.٦-٤٢١
  الفرع الثاين
  التشريعات اليت أنكرت حق االستعانة 
  مبحامٍ يف مرحلة التحقيق األويل 
ذهبــت بعــض التشــريعات بنصــوص صــريحة إلــى إنكــار حــق االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة 
) من قانون ١٣فيتي سابقًا قبل انهياره، فوفقًا للمادة (التحقيق األولي، ومنها تشريع االتحاد السو 
اإلجــــراءات الجنائيــــة لالتحــــاد الســــوفيتي فــــإن للمــــتهم الحــــق فــــي الــــدفاع باألســــلوب والوســــائل 
  المنصوص عليها في القانون منذ اللحظة التي يخطر فيها المتهم بالتهمة المقدمة ضده.
األولي واالبتدائي، فإن حق االستعانة بمحاٍم  ولّما كان االتهام ال يوّجه في مرحلتي التحقيق
، إّال أنه يستثنى من ذلك الحاالت التي يصعب فيها على )٣٢(ال يكون إّال في مرحلة المحاكمة 
المــتهم ممارســة حقوقــه فــي اإلجــراءات؛ إمــا لكونــه حــديث الســن أو لعجــزه جســمانيًا أو عقليــًا، 
التحقيق االبتدائي، ويتم اختيار المحامي من قبل  فيكون له االستعانة بمحاٍم منذ بداية إجراءات
  .)٣٣(اتحاد العمال، أو منظمة الشباب، أو الهيئة العامة التي يعمل أو يدرس بها المتهم 
م، ُأجريــت عــدة إصــالحات علــى النظــام ١٩٩٠إّال أنــه بعــد ســقوط االتحــاد الســوفيتي عــام 
                                      
 ) من مبادئ اإلجراءات الجنائية لالتحاد السوفيتي والجمهوريات الفدرالية سابقًا.٢٢م (  ) ٣٢(
 .١٨١مذكور لدى د. سامي صادق المال، المرجع السابق، ص)  ٣٣(
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ٍم منـذ القـبض عليـه بواسـطة الضـابطة االسـتعانة بمحـاباإلجرائي، وسمح بمقتضاها للمشتبه فيـه 
  .)٣٤(العدلية 
) من اللـوائح العامـة للشـرطة السـودانية حـق االسـتعانة بمحـاٍم فـي ٤٦/٤كما أنكرت المادة (
مرحلـة التحقيـق األولـي فنصـت علـى أنــه ال يسـمح للشـخص المقبـوض عليـه أن يتصـل بأقاربــه 
  .ومستشاره القانوني (محاميه) وهو تحت مالحظة الشرطة
  لفرع الثالثا
  التشريعات اليت التزمت الصمت إزاء 
  حق االستعانة مبحامٍ يف مرحلة التحقيق األويل 
إنَّ غالبيــــة التشــــريعات الجزائيــــة التزمــــت الصــــمت إزاء حــــق االســــتعانة بمحــــاٍم فــــي مرحلــــة 
إذ إنهـا لـم تقـّر هـذا الحـق فلـم تلـزم  ؛التحقيق األولي، فجـاءت نصوصـها خاليـة مـن اإلشـارة إليـه
حيُث لم تمنع المحامي من الحضـور مـع المشـتبه  ؛ه أيضاً ظف الضابطة العدلية به، ولم تنفو م
أثنـاء مرحلـة التحقيـق األولـي، كالتشـريعات العربيـة، ومنهـا التشـريع المصـري والسـوري، فـي فيـه 
وبعـــــض التشـــــريعات األوروبيـــــة، ومنهـــــا التشـــــريع  ،واإلمـــــاراتي والبحرينـــــي، والكـــــويتي واألردنـــــي
  والسويسري. البلجيكي
ممــا يفيــد أن االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق األولــي فــي هــذه التشــريعات أي حضــور 
أثنـــاء مرحلـــة التحقيـــق األولـــي يعـــّد بمثابـــة رخصـــة ولـــيس حقـــًا، فـــي المحــامي مـــع المشـــتبه فيـــه 
 فتتوقف استعانة المشتبه فيه بمحاٍم في هـذه المرحلـة علـى إرادة موظـف الضـابطة العدليـة، فـإذا
ما أراد المشتبه فيه االستعانة بمحاٍم وطلـب مـن موظـف الضـابطة العدليـة تمكينـه مـن اسـتعمال 
رخصته في االستعانة بمحاٍم فإن ذلك ال يقابله التزام يقع على عـاتق موظـف الضـابطة العدليـة 
                                      
(34) Jean Pradel " ( sous La direction) Les atteintes à La liberté avant jugement et en droit Pénal 
Comparé " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de Poitiers Cujas. P.111. 
مذكور لدى د. إدريس عبد الجواد عبداهللا بريك، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة  االستدالل، دار الجامعة الجديدة 
 .٥٦٥، ٥٦٤، ص٢٠٠٥للنشر، اإلسكندرية، مصر، طبعة سنة 
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شـأ االسـتعانة بمحـاٍم وٕان لـم يببضرورة تمكينه من االستعانة بمحـاٍم، فـإن شـاَء أذن للمشـتبه فيـه 
  رفض ذلك وال يؤثِّر مثل هذا الرفض على صحة اإلجراءات التي تم مباشرتها.
فمـــثًال إذا مـــا استعرضـــنا نصـــوص قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة األردنـــي نجـــدها لـــم 
ر حق المشتكى عليه في االستعانة بمحاٍم في مرحلـة التحقيـق األولـي، مـع أن  تتضمن نصًا يقرِّ
نفسـه ُتشـير إلـى احتمـال وجـود المحـامي بعـد القـبض علـى المشـتكى ) من القـانون ١٠٠المادة (
إذ إنها ُتوجب علـى موظـف الضـابطة العدليـة ـــــ فـي األحـوال التـي يـتم فيهـا القـبض علـى  ؛عليه
ـــــ تنظـيم محضـر القـبض وتبليغـه )٣٥() من القانون نفسـه ٩٩المشتكى عليه وفقًا ألحكام المادة (
وجـد، ولكـن دون الوصـول إلـى اعتبـار ذلـك حقـًا للمشـتكى عليـه، للمشتكى عليه أو لمحاميه إن 
أثنـاء سـماع أقوالـه أو حتـى فـي فلم تشر إلى حق المحامي في التدخل لمساعدة المشـتكى عليـه 
أثناء ذلـك، ممـا يعنـي أن اسـتعانة المشـتكى عليـه بمحـاٍم تتوقـف علـى إرادة موظـف في حضوره 
  بإجابة طلب المشتكى عليه في االستعانة بمحاٍم. مالعدلية دون أن يكون عليه التزاالضابطة 
نجدها تضــمن حريــة األفــراد، وعــدم االعتــداء ســولكــن إذا مــا عــدنا إلــى الدســـاتير العربيــة ف
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ) من الدستور المصري على أن "٦٩ة (عليها، فمثًال نصت الماد
ل االلتجـاء إلـى القضـاء والـدفاع عـن حقـوقهم " مكفول، ويكفل القانون لغيـر القـادرين ماليـًا وسـائ
) من الدستور نفسه على أنه " يبلـغ كـل مـن ُيقـبض عليـه أو ُيعتقـل بأسـباب ٧١ونصت المادة (
القبض عليه، أو اعتقاله فورًا ويكون له حق االتصـال بمـن يـرى إبالغـه بمـا وقـع، أو االسـتعانة 
لى وجه السـرعة بـالتهم الموّجهـة إليـه، ولـه به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعالنه ع
/ج) ٢٠ولغيره التظلم أمام القضاء من اإلجراء الذي قيَّد حريته الشخصـّية " كمـا نصـت المـادة (
                                      
أصول المحاكمات الجزائية األردني على أنه "ألي موظف من موظفي ) من قانون ٩٩تنص المادة (إذ   ) ٣٥(
كافية على اتهامه في األحوال  الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الذي توجد دالئل
في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة  -٢في الجنايات.  - ١اآلتية: 
إذا كانت الجريمة جنحة معاقبًا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعًا تحت مراقبة  - ٣أشهر. 
في جنح السرقة والغصب والتعدي  -٤الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة. 
  .الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة اآلداب"
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    ]دراسة مقارنة -عانة بمحام في مرحلة التحقيق األوليحق االست[
   
٢٠٢  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمِّن له ن الدستور البحريني على ما يلي "م
التحقيـــق والمحاكمـــة وفقـــًا فـــي جميـــع مراحـــل فيهـــا الضـــمانات الضـــرورية لممارســـة حـــق الـــدفاع 
يبلَّـغ كـل مـن يقـبض لقـانون األساسـي الفلسـطيني علـى أن ") مـن ا١٢"، ونصـت المـادة (للقـانون
عليــه أو يوقــف بأســـباب القــبض عليـــه أو إيقافــه، ويجــب إعالمـــه ســريعًا بلغـــة يفهمهــا باالتهــام 
. ونصــت كــذلك للمحاكمــة دون تـأخير" وأن يقــدمالموّجــه إليــه، وأن ُيَمكَّـن مــن االتصــال بمحــاٍم، 
" يبلَّـغ كـل مـن يقـبض عليـه أو  :) من النظـام األساسـي بسـلطنة ُعمـان علـى مـا يلـي٢٤المادة (
ُيعتقل بأسباب القبض عليه، أو اعتقاله فورًا ويكون له حق االتصال بمـن يـرى إبالغـه بمـا وقـع 
ه علــى وجــه الســرعة بــالتهم مــالــذي ينظّمــه القــانون، ويجــب إعال أو االســتعانة بــه علــى الوجــه
  ... "..الموّجهة إليه
بســط تطبيقاتــه إقــرار حــّق االســتعانة بمحــاٍم أن هــذا األصــل الدســتوري يســتوجب فــي ونــرى أ
أمـــام أّي جهـــٍة ســـواٌء أكانـــت جهـــة التحقيـــق األولـــي أم االبتـــدائي أم النهـــائي، بمـــا يكفـــل حريـــة 
تقـديم دليـل إدانتـه، وهـو غيـر مكّلـف بـذلك، المشتكى عليه، ومنعه من التفـّوه بمـا قـد يسـاهم فـي 
ـــة التحقيـــق  ـــم يـــتم احترامـــه فـــي مرحل ـــه ومـــع األســـف نالحـــظ أن هـــذا األصـــل الدســـتوري ل إّال أّن
األولي، ويمكن أن ُينتَهك بـبعض القـرارات القضـائية، بـل قـد يكـون األمـر أبعـد مـن ذلـك فُينتَهـك 
  خالفة أبسط حقوق اإلنسان.مبببعض البالغات الصادرة عن جهات أمنية تسمح لنفسها 
وما تجدر اإلشارة إليه أن القـوانين المتعلقـة بتنظـيم مهنـة المحامـاة فـي أغلـب الـدول العربيـة 
، إّال أن هـذه القـوانين )٣٦(تنص على إمكانية حضور محامي المشتبه فيه أمام الضابطة العدليـة
إذ ال يمكـــن  ؛المحامـــاةليســـت قـــوانين إجرائيـــة، وٕانمـــا قـــوانين خاصـــة يقصـــد منهـــا تنظـــيم مهنـــة 
اعتبارهــا مــن القــوانين الخاصــة التــي تتضــمن تعــديًال لــبعض أحكــام قــانون اإلجــراءات الجزائيــة، 
                                      
) من قانون المحاماة ١٩، م (١٩٨٣لسنة  ١٧) من قانون المحاماة المصري رقم ٥٢انظر: م (  )  ٣٦(
) لسنة ٩) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اإلماراتي رقم (١٦، م (١٩٨٠) لسنة ٢٦البحريني رقم (
  ه.وتعديالت ١٩٧٢) لسنة ١١) من قانون نقابة المحامين النظاميين األردني رقم (٦/١، م (١٩٨٠
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ـــدة لنصـــوص قـــانون اإلجـــراءات  وبالتـــالي ال تعتبـــر النصـــوص الـــواردة فـــي قـــوانين المحامـــاة مقّي
التحقيـق االبتـدائي الجزائية فإجازة قوانين المحاماة بحضور المحامي مع المشتبه فيه في مرحلة 
ال تقتضي نشوء حق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيـق األولـي، مـا دام أن القـوانين اإلجرائيـة 
  لم تنص صراحة على هذا الحق.
  املطلب الثاين
  موقف الفقه من االستعانة مبحامٍ 
  يف مرحلة التحقيق األويل
ـــلقـــد انقســـم الفقـــه فـــي شـــأن حـــق االســـتعانة بمحـــاٍم فـــي مرحلـــة ا  ةلتحقيـــق األولـــي إلـــى ثالث
اتجاهـات، فكـان االتجـاه األول رافضـًا لحـق االسـتعانة بمحـاٍم فـي مرحلـة التحقيـق األولـي، بينمـا 
بــين االتجــاهين  اً وســط اً أّمــا االتجــاه الثالــث فأخــذ موقفــو كــان االتجــاه الثــاني مؤيــدًا لهــذا الحــق، 
  السابقين.
فيــه بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق األولــي ويسـوق االتجــاه األول فــي رفضــه الســتعانة المشــتبه 
  )٣٧(الحجج التالية:
                                      
انظر: أحمد جاد منصور، ضمانات المتهم في مرحلة جمع االستدالل، رسالة ماجستير، أكاديمية الشرطة  )  ٣٧(
وما بعدها، رابح لطفي جمعه، سلطة رجال  ١٢٤المصرية، كلية الدراسات العليا، مصر، (د.ت)، ص
، د. سدران ٨١، ص١٩٦١ابريل سنة  ١٣الشرطة في سؤال المتهم واستجوابه، مجلة األمن العام، العدد 
محمد خلف، سلطة التحقيق االبتدائي في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن، رسالة دكتوراة، أكاديمية 
وما بعدها. د. سامي الحسيني،  ٣٦٠، ص١٩٨٥الشرطة المصرية، كلية الدراسات العليا، مصر، 
. د. محمد عبد ١٢١، ص١٩٨١صر، ، القاهرة، م٩٣ضمانات الدفاع، مجلة األمن العام المصرية، العدد 
، ٢اللطيف فرج، شرح قانون اإلجراءات الجنائية في جمع االستدالالت والتحقيق االبتدائي، (د.ن)، ط
 .٥٩م، ص ٢٠١٠
- Michel Benichou " garde à vue admettre La Présence de I'avocat Lors des interrogatoire, P.a. 
2000. no 79. entretien. P. 67. 
- Jacqueline Hodgson, Generiéve Rich " l'avocat et Lo garde à vue expérience anglaise et 
réflexions sar La situation actuelle en France " Rev. S.C. crim, 1995, No2, P.321, 322. 
- Michael Bohlander " La défense de L'accuse en garde à vue Remarques sur La situation 
Juridique en Allemagne, Rev, Sc. Crim, no z avril-juin, 1994. P. 314. 
- Jean Pradel " la Protection des droits de l’homme au Cours Phase Préparatoire de processus 
Pénal" Précité, P. 321. 
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٢٠٤  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
أنَّ شأن إقرار حق االستعانة بمحاٍم فـي مرحلـة التحقيـق األولـي الحيلولـة دون الوصـول  .١
للحقيقــة وضــياع معالمهــا ممــا يــؤدي إلــى إهــدار العدالــة، فالمحــامي يقــوُم بــدوٍر قــد يبتعــد عــن 
األسـئلة الموّجهـة إليـه  نابـة عـلصـمت، وعـدم اإلجاألمانة في هذه المرحلة، فقد ينصح موكلـه با
ن فـــي أغلـــب األحيـــان ســـيحاول المحـــامي إطـــالق ســـراح إمـــن موظـــف الضـــابطة العدليـــة، كمـــا 
  .موكله
وٕانمـا مجـرد دالئـل، إذ ال يسـتطيع  يال يتولـد عـن التحقيـق األولـي أدلـة بمعناهـا القـانون .٢
ي، وٕان كــان هــذا األخيــر يعــّد القاضــي أن يســتند فــي حكمــه إلــى مجــرد محضــر التحقيــق األولــ
نَّ التحقيـق األولـي أيتخلص منـه الـدليل القـانوني، كمـا بمثابة تحضير للتحقيق االبتدائي الذي س
  ليس مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بل هو مرحلة سابقة على تحريكها.
ار أنَّ طبيعة مرحلة التحقيق األولي تتصف بالسرعة واالستعجال، وهذا يتطلب عدم إقر  .٣
حق االستعانة بمحاٍم في هذه المرحلة؛ ألّنـه إذا مـا تـمَّ إقـرار هـذا الحـق فإّنـه سـيؤدي إلـى إعاقـة 
دور ومهّمة موظف الضابطة العدلية في مواجهة الجريمـة فـور وقوعهـا وضـبط مرتكبيهـا، حتـى 
جواب إجراء االسـتبـأن المشـرِّع فـي غالبيـة التشـريعات المقارنـة يسـمح لسـلطة التحقيـق االبتـدائي 
في غير حضور المحامي في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة، أو إذا ما اقتضت 
 .ذلك حالة الضرورة في سبيل إظهار الحقيقة
ويستند أنصار االتجاه المعارض لحق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولـي إلـى  .٤
ع العادي إنمـا هـو مخـّول للمـتهم أن حق الدفاع الذي هو مقّرر بنص التشريع الدستوري والتشري
إّال إذا ما وّجه إليه االتهام، وُسـلطة االتهـام هـي  اً فقط دون المشتبه فيه، فالشخص ال يعّد متهم
في يّد النيابة العامة، وذلك في مرحلة التحقيـق االبتـدائي دون مرحلـة التحقيـق األولـي، وبالتـالي 
فـي يـق األولـي، ممـا ال يكـون لـه الحـق ال ينطبق على الشخص وصف المـتهم فـي مرحلـة التحق
 أثناء التحقيق معه من قبل موظف الضابطة العدلية االستعانة بمحام.
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بينمــا يــذهب االتجــاه الثــاني إلــى تأييــد حــق المشــتبه فيــه فــي االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة 
السابقة  – مفندًا الحجج التي استند إليها االتجاه المعارض لحق االستعانة ،)٣٨(التحقيق األولي 
 على النحو التالي : –الذكر 
شــأن إقـــرار حـــق االســتعانة بمحـــاٍم فـــي مرحلـــة التحقيـــق األولـــي المســـاهمَة فـــي مـــن أنَّ  .١
تحقيق العدالة وليس العكس، فصالح المجتمع يقتضي إدانة المجرم وتبرئة البريء، وليس إدانـة 
لوســـائل مـــا يمّكنهـــا مـــن أّي شـــخص لمجـــرد االشـــتباه فيـــه، فســـلطة التحقيـــق األولـــي تملـــك مـــن ا
زعزعـة الثقـة لـدى المشـتبه فيـه وٕاثـارة االضـطرابات النفسـية لديـه، األمـر الـذي يجعلـه يخفـق فـي 
الدفاع عـن نفسـه، فضـًال عـن أن المشـتبه فيـه غالبـًا ال يكـون ملمـًا بالنصـوص القانونيـة ممـا قـد 
ونيـة التـي تسـاعده علـى ال لكونـه مـذنبًا وٕانمـا لجهلـه بـالطرق واألسـاليب القان ،يصدر حكم ضـده
  .دحض أدلة اتهامه
أنَّ للتحقيق األولـي دورًا مهمـًا فـي اإلثبـات، حيـث يملـك القاضـي االسـتناد إلـى محضـر  .٢
بـالبراءة شـأنه فـي ذلـك شـأن محضـر التحقيـق  والتحقيـق األولـي إذا مـا أصـدر حكمـه باإلدانـة أ
ه الوجدانية يجوز له أن يضع فـي االبتدائي، فوفقًا لمبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعت
                                      
  الشرطة القضائية، أثناء تحقيقات في انظر: د. محمود أحمد طه، حق االستعانة بمحاٍم   )  ٣٨(
وما بعدها، د. حسن محمد علوب، استعانة المتهم بمحاٍم في القانون  ٧٥المرجع السابق، ص
، د. أسامة ٢٦٦، ص١٩٧٠المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سنة 
المتهم في  د. نايف بن محمد السلطان، حقوق .وما بعدها ١٩٩عبداهللا قايد، المرجع السابق،  ص
، ٢٠٠٥للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طبعة سنة  نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، دار الثقافة
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في  .١٨٢، د. سامي صادق المال، المرجع السابق، ص١٦٨ص
عبد  د. إدريس .٣٥١، ص١٩٩قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
 .وما بعدها ٥٤٩الجواد عبداهللا بريك، المرجع السابق، ص
- Jean Pradel , Quelques remarques sur la Présence de l'avocat au cours de L'enquête. 
Policière a Propos d'un arrêt récent de la cour    suprême du Canada (2, Septembre 
1991). Rev. snter. Dr.Pen., 63 année , No 1 et 2 , P. 442. 
- Pingsun- Haifeng zhao" Le rôle de L'avocat dans La Politique Criminelle chinoise " 
Rev. S.C. Crim. 1999. No 4. P. 797. 
- François taquet " Brève approche sur Les nouvelles dispositions relatives à la garde 
à vue " Précité. P. 13, 14. 
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اإلجراءات التي اتخذت فـي الـدعوى، إذ ال يوجـد مـا يحـول بينـه وبـين  جميعاعتباره وقت الحكم 
إلـى ذلـك  ويضافأن يكّون قناعة من تلك الدالئل التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق األولي، 
ى الجزائية بشأن هذه الجرائم أن لسلطة التحقيق األولي في بعض الجرائم البسيطة تحريك الدعو 
  دون المرور بسلطة التحقيق االبتدائي.
عــدم جــواز االســتناد إلــى الضــرورة لتبريــر عــدم إقــرار حــق المشــتبه فيــه فــي االســتعانة  .٣
يحـول ورة بقدرها، فاالستعجال مـثًال البمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي، إذ يجب أن تقّدر الضر 
حقيـــق إذا مـــا علـــم بوقـــت مباشـــرة هـــذه اإلجـــراءات وكـــان دون حضـــور المحـــامي إلجـــراءات الت
بإمكانــه الحضــور، وٕاذا مــا اقتضــت الســرية مباشــرة هــذه اإلجــراءات فــي غيــر حضــور المحــامي 
فإنها يجب أن تشـمل أيضـًا موكلـه، فالوكيـل وموكلـه يعتبـران ازدواجـًا بشـريًا فـي موقـف واحـد إذ 
 يجمع بينهما وحدة الهدف.
مقــــدس، وال يقبــــل الجــــدل؛ ألنــــه الزم للعدالــــة لــــزوم البنيــــان أنَّ حــــق الــــدفاع هــــو حــــق  .٤
نص عليه القانون أم لم ينص عليـه، وٕاذا مـا نـص القـانون علـى هـذا الحـق أالقضائي كله سواء 
فما هذا إّال لتأكيده، فهو مستمد من مبادئ العدالة ذاتها، وبالتـالي فـإن عـدم إقـرار حـق المشـتبه 
بحـق الـدفاع، أّمـا القـول بـأن  ة التحقيـق األولـي يشـكل إخـالالً فيه في االستعانة بمحـاٍم فـي مرحلـ
حق االستعانة بمحـاٍم يكـون للمـتهم فقـط فينهـار أمـام كـل التشـريعات التـي تطلـق علـى الشـخص 
صـفة المـتهم لمجـرد االشـتباه بأنـه ارتكـب الجريمـة دون توجيـه اتهـام لـه أو اتخـاذ أي إجـراء مـن 
 .)٣٩(إجراءات التحقيق االبتدائي قبله
بـين االتجـاه المعـارض لحـق االسـتعانة بمحـاٍم فـي  اً أما االتجاه الثالث فقد أخـذ مسـلكًا وسـط
إذا كــان موظــف الضــابطة مــا مرحلــة التحقيــق األولــي واالتجــاه المؤيــد لهــذا الحــق، ففــرَّق بــين 
                                      
، د. مأمون محمد سالمة، ٢٦٣، ٢٦٢انظر في ذلك: د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص )  ٣٩(
اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة سنة 
ي الذهبي، ، د. إدوار غال٢١٥، د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص٥١٤، ٥١٣، ص٢٠٠٠
 .٢٨٣، ص١٩٨٠، ١اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط
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 ٢٠٧ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون دسالسا[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
العدلية بصدد مباشرة إجراء من إجراءات االسـتدالل أي مباشـرة الصـالحيات المخّولـة لـه بصـفة 
إذا كـان موظـف الضـابطة العدليـة بصـدد مباشـرة إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق مـا ية، وبين أصل
  االبتدائي المخّولة له استثناًء في حالتي الجرم المشهود واإلنابة.
فــال يجــوز للمشــتبه فيــه التمســك باصــطحاب محاميــه فــي الحالــة األولــى، أّي عنــد مباشــرة 
االســـتدالل، إذ يتـــرك األمـــر لتقـــدير موظـــف  موظـــف الضـــابطة العدليـــة ألجـــراء مـــن إجـــراءات
الضابطة العدلية في السماح أو عدم السماح لمحامي المشتبه فيه في الحضور، بينما ال يجوز 
لموظـف الضــابطة العدليــة منــع محــامي المشـتبه فيــه مــن الحضــور فـي الحالــة الثانيــة، أّي عنـد 
يــة فــي الحــاالت االســتثنائية إنمــا مباشــرته الصــالحيات االســتثنائية؛ ألن موظــف الضــابطة العدل
يباشر إجراءات تعّد بطبيعتها من إجراءات التحقيق االبتدائي وبالتـالي يكـون للمشـتبه فيـه الحـق 
  أثناء التحقيق.في في االستعانة بمحاٍم والتمسك بحضوره 
يـق ومـن جانبنـا نميــل إلــى االتجـاه الثـاني المؤيـد الســتعانة المشـتبه فيــه بمحـاٍم فـي مرحلــة التحق
األولي؛ وذلك ألهمية هذه المرحلة فقد ذكرنا سابقًا أن التحقيق األولي قد يكـون فـي بعـض األحيـان 
ن التحقيــق األولــي أون المــرور بالنيابــة العامــة، كمــا كافيــًا لتحريــك الــدعوى الجزائيــة أمــام القضــاء د
ة التحقيــق االبتــدائي يســاعد فــي تهيئــة أدلــة الــدعوى الجزائيــة إثباتــًا أو نفيــًا ممــا يســّهل مهمــة ســلط
والمحــاكم الجزائيــة فــي الوصــول إلــى الحقيقــة، إذ يجــوز للقاضــي االســتناد إلــى اإلفــادة التــي يؤديهــا 
المشتكى عليه أمام موظف الضابطة العدلية في مرحلة التحقيق األولي باعتبارها بّينة قانونية تكفي 
وكان المشتكى عليه قـد أداهـا طوعـًا  لإلدانة إذا ما تضمن اعتراف المشتكى عليه بارتكاب الجريمة
واختيارًا، وهذا يقتضي بطبيعة الحـال أن يكـون مـن حـق المشـتبه فيـه االسـتعانة بمحـاٍم باعتبـاره مـن 
  الضمانات التي تقابل نشوء الدليل في مرحلة التحقيق األولي.
قــد يكشــف فيــه المشــرِّع عــن مــراده، و  اً ن قــانون المحامــاة ال يخــرج عــن كونــه تشــريعأكمــا 
أعطى فيه المشرِّع الحق للمحامين بتمثيل موكليهم أمام الدوائر الرسمية، ومنها دوائـر الشـرطة، 
وبالتــالي ال يجــوز حرمــان المشــتبه فيــه مــن حــق االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق األولــي 
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حيـُث  ؛خاصـاً  احترامـًا ألحكـام القـانون وٕارادة المشـرِّع وٕان لـم يكـن قـانون المحامـاة قانونـًا إجرائيـاً 
يمكن القول إنَّ الخاص يقّيد العام ما دام أن القوانين اإلجرائية الجزائية لم تتضمن نّصًا يقضـي 
بعدم حق المشتبه فيه في االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي، فالقوانين المتعلقة بتنظيم 
يـة ولـم يقـل أحـد بعـدم السـلطة القضـائية هـي قـوانين خاصـة وقـد تضـمنت بعـض القواعـد اإلجرائ
  مشروعية هذه القواعد لعدم ورودها في قانون اإلجراءات الجزائية.
إلـــى ذلـــك أن التشـــريعات الجزائيـــة المقارنـــة أقـــّرت حـــق االســـتعانة بمحـــاٍم فـــي مرحلـــة يضـــاف و 
التحقيق االبتدائي التي تتوافر فيها ضمانات متمثلة في سلطة التحقيق ذاتها، وهو ما ال يتـوافر فـي 
  ة التحقيق األولي فكان من باب أولى إقرار حق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي.سلط
فضًال عن أن حق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي يستند إلى حـق الـدفاع الـذي 
نصت عليه دساتير الدول جميعًا، وكفلته لمواطنيهـا فهـو مـن الحقـوق األساسـية، التـي ال يجـوز 
ن منها، كما أنه ليس من المنطق والعـدل إقـرار حـق االسـتعانة بمحـاٍم فـي الحـاالت التـي الحرما
يباشر فيهـا موظـف الضـابطة العدليـة إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق االبتـدائي وٕاغفـال هـذا الحـق 
إذا ما كان موظف الضابطة العدلية بصدد مباشرة إجراء من إجـراءات االسـتدالل؛ نظـرًا لمـا قـد 
  األخير من تأثير في مركز المشتبه فيه. يكون لهذا
  املطلب الثالث
  موقف القضاء من االستعانة مبحامٍ 
  يف مرحلة التحقيق األويل
لم يختلف كثيرًا موقف القضاء المقارن من االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي عـن 
عـــن موقفهمـــا فـــي وســـبق لنـــا الحـــديث –موقـــف التشـــريعات والفقـــه المقـــارن مـــن هـــذه االســـتعانة 
فسـار فـي ثالثـة اتجاهـات، أولهـا أقـّر حـق االسـتعانة  –المطلـب األول والثـاني مـن هـذا المبحـث
بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق األولــي، وثانيهــا أنكــر هــذا الحــق، حيــث لــم ُيلــزم موظــف الضــابطة 
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الحــق ال العدليــة باالســتجابة لطلــب المشــتبه فيــه باالســتعانة بمحــاٍم، وثالثهمــا لــم يتعــرض لهــذا 
  باإلقرار وال باإلنكار.
لقد ذهب قضاء بعـض الـدول إلـى إقـرار حـق االسـتعانة بمحـاٍم فـي مرحلـة التحقيـق األولـي، 
وٕاّال ترتَّــب  ،فــألزم موظــف الضــابطة العدليــة باالســتجابة لطلــب المشــتبه فيــه باالســتعانة بمحــامٍ 
لمحكمة الدسـتورية الفدراليـة ضت اد قالبطالن كجزاء إجرائي لمخالفة ذلك، كالقضاء األلماني فق
بأن حق االستعانة بمحاٍم مكفول لكل من ُيتخذ ضده إجراء من إجراءات الدعوى الجزائية سـواء 
باشــرت هــذا اإلجــراء الضــابطة العدليــة، أم جهــة أمتهمــًا، وســواء  مأكــان مشــتبهًا فيــه أم شــاهدًا أ
تندًة فـي إقـرار هـذا الحـق إلـى التحقيق، وٕاّال فإن مصير ما اتخذ من إجـراءات هـو الـبطالن، مسـ
  .)٤٠() من الدستور١٢١أن حق الدفاع مكفول للجميع على السواء وفقًا لنص المادة (
ضـــت المحكمــــة العليــــا بـــبطالن أقــــوال المشـــتبه فيــــه أمـــام الشــــرطة د قوالقضــــاء الكنـــدي فقــــ
ه، أثنــاء التحقيــق معــفــي القضــائية بســبب رفــض األخيــرة طلــب المشــتبه فيــه االســتعانة بمحــاٍم 
يـه، وأن عليه، مبررًة ذلك بأن من حق المقبوض عليـه االتصـال بمحام اً خاصة أنه كان مقبوض
   .)٤١(إرادية االعتراف الذي أدلى به أمام الشرطة القضائيةفي أي تعرض لهذا الحق يشكك 
وكـــذلك القضـــاء الفرنســـي فبعـــدما أقـــرَّ المشـــرِّع الفرنســـي حـــق االســـتعانة بمحـــاٍم فـــي مرحلـــة 
عـدة تقضـي  اً اسـتقر القضـاء فـي هـذا االتجـاه، فأصـدر أحكامـ ١٩٩٣ولـي منـذ عـام التحقيـق األ
حيـُث قضـى بـبطالن محضـر سـماع  ؛بضمان حق االستعانة بمحاٍم فـي مرحلـة التحقيـق األولـي
أقــوال المشــتبه فيــه بواســطة موظـف الضــابطة العدليــة؛ لعــدم تمكــين المشــتبه فيــه مـن االســتعانة 
المشتبه فيه بحقه في االستعانة بمحـاٍم،  الضابطة العدلية بإخطار، بل يلتزم موظف )٤٢(بمحاٍم 
بإخطــار المحــامي الــذي تــم اختيــاره مــن قبــل المشــتبه فيــه أو المنتــدب مــن قبــل نقابــة  كمــا يلتــزم
                                      
(40) Michael Bohlander " La défense de L'accuse en garde à vue Remarques ….. “op. Cit. P. 315. 
 .٨٣، ٨٢مذكور لدى د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص )  ٤١(
(42) Crim , 3/9/1996, Bull. crim. No 443. 
 Crim , 29/1/1998, Bull , crim. No 145, 
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، وقد استقر لدى محكمة النقض الفرنسية أن التزام موظف الضـابطة العدليـة هـو )٤٣(المحامين 
إذ يقع على عاتق موظف الضـابطة العدليـة أن  ؛امًا بتحقيق نتيجةالتزام ببذل عناية وليست التز 
  .)٤٤(الوسائل المتاحة إلخطار المحامي  جميعيبذل ما بوسعه من الجهد الالزم باستخدام 
 – Miranda Arrêt –والقضــاء األمريكــي، فقــد أكــدت المحكمــة الفيدراليــة فــي قضــية ميرنــدا 
يــق األولــي، فمنحــت المشــتبه فيــه ذات الضــمانات علــى حــق االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحق
قواله أمام الضابطة أثناء سماع أفي المقررة للمتهم، فقضت بحق المشتبه فيه باالستعانة بمحاٍم 
عانة بمحـاٍم؛ وٕاّال ترتـب ألزمت هـذه األخيـرة بإخطـار المشـتبه فيـه أن مـن حقـه االسـتالعدلية، بل 
عــدم إخطــاره بحقــه فــي االســتعانة  وه علــى طلبــه أفــي حالــة عــدم إجابــة المشــتبه فيــ: الــبطالن
  .)٤٥(بمحامٍ 
التـي ُمـنح بمقتضـاها  ١٩٦٦سـنة  –Judge's Rules–نجليـزي، فقـد أصـدر قواعـد والقضاء اإل
المشتبه فيه حق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي، ولكن دون إلزام موظف الضـابطة 
إذ تركـت هـذه القواعـد تقـدير ممارسـة  ؛سـتعانة بمحـامٍ العدلية باالسـتجابة لطلـب المشـتبه فيـه باال
 يــــؤدي اســــتعمال حــــق الَّ اشــــترطت أ حيــــثظــــف الضــــابطة العدليــــة حــــق االســــتعانة بمحــــاٍم لمو 
  .)٤٦(االستعانة إلى اإلضرار بالتحقيق أو عرقلة العدالة
بينمــا ذهــب قضــاء دول أخــرى إلــى عــدم إقــرار حــق االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق 
األولي، مستندًا في ذلـك علـى أن المشـرِّع الجزائـي اإلجرائـي لـم يـنص علـى هـذا الحـق، فجـاءت 
أحكـــام هـــذا القضـــاء بعـــدم بطـــالن محضـــر التحقيـــق األولـــي فـــي حالـــة مـــا إذا منعـــت الضـــابطة 
                                      
(43)  Crim , 4/1/1994, 4n 1. 
(44)  Crim 28/4/2004, n 2585. 
 وفي ذلك تقول محكمة النقض الفرنسية :
" Pour La mise en Oeuvre du droit du garde à vue d’entretenir avec un avocat, Les enquêteurs sont 
tenus a une obligation de moyens de et non de résultat " 
  .٧٥مذكور لدى د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص )  ٤٥(
(46.) Pierre Gagnoud " L'enquête Préliminaire et Les droits de La défense " thèse Université de 
Nice Sophia Antipolis Faculté de droit, 1997, P. 160 , 161. 
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إذ إن الســـماح لمحـــامي  ؛أثنـــاء التحقيـــق معـــهفـــي فيـــه مـــن الحضـــور العدليـــة محـــامي المشـــتبه 
المشتبه فيه بالحضور، أو عدم السماح بـذلك يعـود لتقـدير موظـف الضـابطة العدليـة، كالقضـاء 
ضت محكمة النقض بأن " مـا يقولـه المـتهم بشـأن بطـالن محضـر االسـتدالالت د قالمصري، فق
ره ال يســـتند إلـــى أســـاس مـــن أثنـــاء تحريـــ بســـبب أن البـــوليس منـــع محاميـــه مـــن الحضـــور معـــه
لمــــأموري الضــــبط القضــــائي الســــماح للمحــــامين " ، كمــــا جــــاء فــــي حكــــم آخــــر أن)٤٧("القــــانون
أثناء جمع االستدالالت إّال أنهم غير ملزمين بتمكينهم مـن ذلـك، وال يترتـب علـى في بالحضور 
  .)٤٨(عدم تمكينهم منه في هذه المرحلة بطالن ما" 
لــث فيتمثــل فــي خلــو قضــاء بعــض الــدول مــن أحكــام تبــين موقفــه مــن حــق أمــا االتجــاه الثا
اإلنكـار، وهــذا هـو حــال قضــاء أغلــب  واالســتعانة بمحــاٍم فـي مرحلــة التحقيــق األولــي بـاإلقرار أ
الـــدول العربيـــة كالقضـــاء الليبـــي، وعلـــى رأســـه المحكمـــة العليـــا، والقضـــاء األردنـــي وعلـــى رأســـه 
  محكمة التمييز.
  املبحث الثاين
  ء خمالفة حق االستعانة مبحامٍجزا
  يف مرحلة التحقيق األويل 
إنَّ قواعــد اإلجــراءات الجزائيــة بوجــٍه عــام هــي عبــارة عــن قواعــد قانونيــة، والقاعــدة القانونيــة 
تتميــز عــن غيرهــا مــن القواعــد التــي تحكــم ســلوك األفــراد باقترانهــا بــالجزاء، فبغيــر هــذا األخيــر 
ـــزام وت صـــبح مجـــرد نصـــح أو إرشـــاد وتســـتمد طاعتهـــا مـــن وحـــي تتجـــرد القاعـــدة مـــن صـــفة اإلل
  الضمير، لذلك فإنه من الالزم أن تقترن مخالفة القواعد القانونية اإلجرائية بجزاء.
هــذا وتتنــوع صــور الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة القواعــد القانونيــة اإلجرائيــة، فهنــاك الجــزاء 
اء المخالف للقانون، والجزاء المدني التأديبي الذي يمكن إيقاعه على الشخص الذي باشر اإلجر 
                                      
 .٥١٣، ص٩٥، رقم القاعدة ٢٤عدد  ١٢، مجموعة أحكام النقض، سنة ١/٥/١٩٦١نقض  )  ٤٧(
  .٥٤مذكور لدى د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص )  ٤٨(
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المتمثــل بــإلزام المخــالف للقواعــد اإلجرائيــة بتعــويض الشــخص المتضــرر جــّراء هــذه المخالفــة. 
وكذلك الجزاء الجنائي إذا ما كانت مخالفة القواعد القانونية اإلجرائية تشـكِّل جريمـة مـن الجـرائم 
ئــي المتمثــل بــبطالن اإلجــراء المخــالف المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات، والجــزاء اإلجرا
  للقانون.
دراسة جزاء مخالفة حق االستعانة بمحاٍم في على سنقتصر فونظرًا لطبيعة موضوع البحث 
مرحلة التحقيق األولي على الجزاء التأديبي في مطلٍب أول، والجزاء اإلجرائي المتمثل بالبطالن 
  في مطلٍب ثاٍن.
  املطلب األول
  اجلزاء التأدييب
نَّ موضــوع المســؤولية التأديبيــة فــي معناهــا العــام يــدور حــول تقريــر حــّق اإلدارة فــي توقيــع إ
جــزاءات مــن نــوٍع خــاص علــى موظفيهــا الخــارجين علــى االلتــزام الــوظيفي، الــذي يفــرض علــى 
حيث يصـبح الخـارج علـى تلـك األوامـر مسـؤوًال عّمـا ارتكبـه  ؛الموظفين االنصياع ألوامر اإلدارة
ر تــدخل الســلطة الرئاســية للمــوظفين، فتوقــع عليــه جــزاًء تأديبــًا يحفــظ مــن أخطــاء وظي فيــة تبــرِّ
      .)٤٩(للتنظيم هيبته في مواجهة موظفيه ويضمن تحقيق أهداف نشاطه
فالمسؤولية التأديبية كأحد مظاهر السـلطة الرئاسـية هـي النظـر فـي أمـر الموّظـف ومجازاتـه 
ضــة عليــه، أو لخروجــه علــى مقتضــى الواجــب فــي إن ثبتــت إدانتــه؛ إلخاللــه بالواجبــات المفرو 
أعمــال وظيفتــه، أو لظهــوره بمظهــر مــن شــأنه اإلخــالل بكرامــة الوظيفــة، فقــد عرفــت المحكمــة 
اإلدارية العليا في مصـر المسـؤولية التأديبيـة بأنهـا مسـؤولية شخصـّية ِقوامهـا إتيـان العامـل فعـًال 
     .)٥٠(ه، أو خروجًا على مقتضياتهاإيجابيًا أو سلبيًا يشكِّل إخالًال بواجبات وظيفت
                                      
د. رضا عبد الحكيم إسماعيل رضوان، الضبط القضائي بين السلطة والمسؤولية، رسالة دكتوراه، أكاديمية   ) ٤٩(
  .٣٠٣م، ص١٩٩٢، كلية الدراسات العليا، مصر، الشرطة
ق، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة ٣٣س ،٢٥٧٩حكم المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم   ) ٥٠(
  .١٣٠٧، ص١٢٧، الجزء الثاني، رقم ٣٩اإلدارية العليا، السنة 
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يصـــيب الموّظـــف الـــذي تثبـــت مســـؤوليته عـــن  لعقوبـــة التأديبيـــة هـــي جـــزاء وظيفـــيإذن، فا
حيـث توقـع باسـم ولمصـلحة الجهـة الوظيفيـة المنتمـي إليهـا الموّظـف  ؛اإلخالل بواجبات وظيفتـه
بــارزة؛ التصــاله الوثيــق  المخــاِلف، وبهــذا فــإن للنظــام التــأديبي فــي إطــار الوظيفــة العامــة أهميــة
أثناء ممارسـة المهنـة، فضـًال عـن تـأثيره في بمستوى أداء الموّظف لعمله ومدى استقراره معنويًا 
  الخلق والتجديد واالبتكار.  فيالواضح على قدرات الموّظف 
الضــابطة العدليــة مـــن طائفـــة المــوظفين العمـــوميين، والمكلفــين بمباشـــرة  وولمــا كـــان موظفـــ
صاء الجرائم، وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وٕاحالتهم علـى المحـاكم الموكـول إجراءات استق
إليهـــا أمـــر معـــاقبتهم، وهـــي إجـــراءات منصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة، فـــإّن 
لواجبـاتهم الوظيفيـة؛ ممـا يسـتتبع توقيـع الجـزاء التـأديبي  ةفتهم لهـذه اإلجـراءات تمثـل مخالفـمخـال
  هم.      علي
اًء عليه فإنه من المتصور أن يقوم موظـف الضـابطة العدليـة بممارسـات وتصـرفات مـن وبن
شأنها اإلخالل، أو التعدي على حق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيـق األولـي، فيتحقـق مثـل 
هذا اإلخالل أو التعدي في كل سلوك، أو تصّرف أو فعل يصدر من موظف الضابطة العدلية 
ين صــاحب الحــق الــذي يتخــذ فــي مواجهــة إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق مــن شــأنه الحيلولــة بــ
األولي، وبين حقه في االستعانة بمحاٍم كما لو قـام موظـف الضـابطة العدليـة بمنـع المشـتبه فيـه 
أثنـاء لقائهمـا، أو قـام فـي من االتصال بمحاميه، أو لقائه بشكٍل منفرد أو قام بالتجسس عليهمـا 
ه بموعــد مباشــرة مــالتحقيــق األولــي، أو رفــض إعالعلــى محضــر بمنــع المحــامي مــن االطــالع 
اإلجــراءات، وهــذا يشــكل إخــالًال بواجبــات وظيفتــه؛ ممــا يتعــين فــي ظلــه توقيــع الجــزاء التــأديبي 
  ه.علي
نجد أن المـّدعي العـام هـو فسـوٕاذا مـا عـدنا إلـى قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة األردنـي 
فـــي منطقتـــه، ويخضـــع لمراقبتـــه وٕاشـــرافه جميـــع مـــوظفي الـــذي يتـــولى رئاســـة الضـــابطة العدليـــة 
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)، أما فيمـا عـدا ذلـك فـإنهم ١٥الضابطة العدلية فيما يقومون به من أعمال الضابطة العدلية (م
حيـث إن مـوظفي الضـابطة  ؛يخضـعون عنـد ممارسـتهم لـوظيفتهم اإلداريـة لرؤسـائهم المباشـرين
إدارة جهـاز األمـن إذ يتبعـون  ؛ةطة التنفيذيـالعدلية باسـتثناء المـدعي العـام هـم مـن مـوظفي السـل
   .)٥١(لوزارة التي يكون الواحد منهم موظفًا فيهااالعام أو 
هــذا وقــد مــنح المشـــرِّع األردنــي للمــدعي العــام صـــالحية توجيــه التنبيــه لموظــف الضـــابطة 
العدليــة الــذي تــوانى فــي أداء وظائفــه، ولــه أن يقتــرح علــى المرجــع المخــتص التــابع لــه موظــف 
  .)٥٢(يقتضيه الحال من الجزاءات التأديبية لمالضابطة العدلية المخالف ا
فموظفو الضابطة العدلية من أفـراد األمـن العـام مـثًال يخضـعون ألحكـام قـانون األمـن العـام 
م، فقـد حـدد هـذا القـانون الجـزاءات التأديبيـة التـي يجـوز لمـدير ١٩٦٥) لسـنة ٣٨األردنـي رقـم (
إذا مـا ارتكـب مخالفـة ألخالقيـات وظيفتـه  ،)٥٣(أحـد أفـراد األمـن العـاماألمن العـام توقيعهـا علـى 
ومنها تنزيل الرتبة، وحسم الراتب لمدة ال تزيد عن شـهرين، والحـبس أو الحجـز لمـدة ال تتجـاوز 
   .)٥٤( )٣٩)، واالستغناء عن الخدمة(م٣٧شهرين (م
ل المـــدعي العـــام ســـلط ة توقيـــع الجـــزاءات وممـــا تقـــدم نالحـــظ أن المشـــرِّع األردنـــي لـــم يخـــوِّ
إذا مـــا خـــالفوا مـــا ُأنـــيط بهـــم مـــن  ،باســـتثناء التنبيـــه، ديبيـــة علـــى مـــوظفي الضـــابطة العدليـــةالتأ
واجبات، أو قصروا في أداء أعمـالهم، فقصـر سـلطته علـى اإلشـراف والتوجيـه، وأن يقتـرح علـى 
ن الجـزاءات يقتضـيه الحـال مـ لمـاالجهة اإلداريـة التـابع لهـا موظـف الضـابطة العدليـة المخـالف 
                                      
  وما بعدها من هذا البحث. ١٢انظر ص  ) ٥١(
) من قانون اإلجراءات الجنائية المصري ٢٢وتقابلها المادة (، ن أصول المحاكمات الجزائية) من قانو ٢٢م (  ) ٥٢(
"...وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مايليعلى  الذي نص
  مخالفات لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه..."
  من قانون األمن العام األردني.٢كلمة فرد تنصرف إلى الضابط وضابط الصف والشرطي (مإن   ) ٥٣(
يكون االستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من مدير األمن العام، أما الضابط فيكون االستغناء   ) ٥٤(
األمن العام على أن عن خدمته بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية بناًء على توصية مدير 
  من قانون األمن العام األردني). ٧٣يقترن ذلك باإلرادة الملكية السامية. (م 
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 ب، وهذا في رأينا قصورالتأديبية، ولهذه الجهة أن تستجيب للمدعي العام في ذلك أو ال تستجي
  يتعّين معالجته؛ حماية لحقوق المشتبه فيه، ومن ضمنها حق االستعانة بمحام. تشريعي
وانطالقــًا مــن اتصــال مــا يقــوم بــه موّظــف الضــابطة العدليــة مــن أعمــال الضــبط القضــائي 
وثيقــًا بعمــل القضــاء، ومــا تنطــوي عليــه هــذه األعمــال فــي الغالــب مــن مســاس بحقــوق  اتصــاالً 
المشـتبه فيـه، ومنهـا حـق االسـتعانة بمحـام، نتمنـى علـى المشـرِّع األردنـي تخويـل المـدعي العـام 
سلطة تأديب مـوظفي الضـابطة العدليـة فيمـا يقومـون بـه مـن أعمـال الضـابطة العدليـة؛ باعتبـار 
س الضــابطة العدليــة فــي منطقتــه ويخضــع لمراقبتــه جميــع مــوظفي الضــابطة المــدعي العــام رئــي
العدلية فيما يقومون به من أعمال الضبط القضائي، فيكون له حق توقيع الجـزاء التـأديبي علـى 
موظــف الضــابطة العدليــة المخــالف لواجبــات وظيفتــه، كتوجيــه اإلنــذار وســحب أهليــة ممارســة 
  نهائيًا. الموّظف للعمل القضائي مؤقتًا أو
  املطلب الثاين
  اجلزاء اإلجرائي (البطالن)
يكون العمل اإلجرائي صحيحًا ومنتجًا آلثاره القانونية إذا استوفى الشروط  الالزمة لصـحته 
سـواء أكانــت موضـوعية أم شــكلية، أمــا إذا تخلَّـف فيــه شـرط مـن هـذه الشــروط فإنـه يعــّد مخالفــًا 
لتـالي تحـت األعمـال اإلجرائيـة المعيبـة؛ ممـا يقتضـي فـرض للقاعدة القانونية اإلجرائيـة لينـدرج با
أحـد الجــزاءات اإلجرائيــة علــى مثــل هــذه األعمــال، كــالبطالن أو االنعــدام، أو الســقوط، أو عــدم 
القبول وفقـًا لطبيعـة العيـب الـذي أصـاب العمـل اإلجرائـي، ولّمـا كـان الـدفع بـبطالن اإلجـراء مـن 
  ام القضاء، فسوف نقصر دراستنا عليه.أكثر الدفوع اإلجرائية التي تُثار أم
ُيعرَّف البطالن أّنه جزاٌء إجرائي يـرد علـى العمـل المخـالف لـبعض القواعـد اإلجرائيـة فيهـدر 
، أو ذلـــك الجـــزاء المترتّـــب علـــى مخالفـــة أحكـــام القـــانون بشـــأن اإلجـــراءات )٥٥(آثـــاره القانونيـــة 
                                      
د. أحمد فتحي سرور، أصول قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة سنة  )  ٥٥(
  .٣٦٣، ص١٩٦٩
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جــراءات المتخــذة خــالف أوامــر ونــواهي ، كمــا ُيعــّرف بأّنــه جــزاٌء إجرائــي يلحــق اإل)٥٦(الجوهريــة 
  .)٥٧(القانون، ويعدم آثارها القانونية المرتبة عليها 
ومن هذه التعريفات يتضح أن البطالن ما هـو إّال جـزاء إجرائـي قـّرره المشـرِّع لضـمان تنفيـذ 
أراد  إرادة في إتمام األعمال اإلجرائية وفقًا للقواعد المحددة بنص القانون تحقيقًا للضمانات التي
المشــرِّع توفيرهــا فــي مجــال مباشــرة األعمــال اإلجرائيــة، ويتمثــل هــذا الجــزاء فــي إلغــاء اإلجــراء 
  المخالف ألحكام القانون، وما يترتب عليه من آثار قانونية، فما ُبِنَي على باطٍل فهو باطل.
انون وقد تفاوتت األنظمة القانونية في النص على البطالن كجزاء إجرائـي لمخالفـة أحكـام قـ
اإلجـــراءات الجزائيـــة بوجـــٍه عـــام، ومخالفـــة موظـــف الضـــابطة العدليـــة للقواعـــد اإلجرائيـــة بصـــفٍة 
خاصــــة فانقســــمت إلــــى اتجــــاهين، فــــذهب االتجــــاه األول إلــــى عــــدم ســــريان الجــــزاء اإلجرائــــي 
(الـبطالن) علـى إجـراءات مـوظفي الضـابطة العدليـة اكتفـاًء بتقريـر المسـؤولية الجزائيـة والمدنيـة 
نجليـزي. أمـا يبية لموظف الضابطة العدلية في حال مخالفته للقواعد اإلجرائية كالقانون اإلوالتأد
االتجــاه الثــاني فــذهب إلــى ســريان الجــزاء اإلجرائــي علــى اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل مــوظفي 
حيــُث إن تقريــر المســؤولية  ؛الضــابطة العدليــة إذا مــا كانــت مخالفــة للقواعــد القانونيــة اإلجرائيــة
زائية والمدنية والتأديبية لموظف الضـابطة إذا مـا تجـاوز القواعـد القانونيـة اإلجرائيـة ال يكفـي الج
إذ ال بد من تقريـر بطـالن اإلجـراء المخـالف  للقـانون واسـتبعاد  ؛لحماية حريات األفراد وحقوقهم
  ، كالقانون الفرنسي والمصري واألردني.)٥٨(الدليل المستمد من ذلك اإلجراء 
الفقــه بــين مؤيــد ومعــارض لســريان الجــزاء اإلجرائــي (الــبطالن) علــى إجــراءات  كمــا انقســم
                                      
لمصري، دار االتحاد العربي للطباعة، طبعة سنة د. سامي السيد جاد، اإلجراءات الجنائية للتشريع ا )  ٥٦(
  .٤٢، ص١٩٨٩
أحمد حسوني جاسم، بطالن إجراءات التحقيق االبتدائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة  )  ٥٧(
  .١٦٣، ص١٩٨٣بجامعة بغداد، العراق، 
الدار العربية للموسوعات، بيروت، انظر : د. محمد عودة الجبور، االختصاص القضائي لمأمور الضبط،  )  ٥٨(
  .٣٠٦-٣٠٤د. أسامة عبداهللا قايد، المرجع السابق، ص .وما بعدها ٥٣٦، ص١٩٨٦لبنان، 
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موظفي الضابطة العدلية المخالفة للقواعد القانونية اإلجرائية، فاستند االتجاه المعـارض لسـريان 
البطالن على إجراءات موظفي الضابطة العدلية المخالفة ألحكام القانون إلى عدة حجج أولها: 
كنتيجــة لمخالفــة  -مســؤولية الجزائيــة والمدنيــة والتأديبيــة لمــوظفي الضــابطة العدليــة أنَّ تقريــر ال
فيــه مــا يكفــي لحمايــة حريــات األفــراد وحقــوقهم. وثانيهــا: أنَّ إقــرار  -القواعــد القانونيــة اإلجرائيــة
الـــبطالن كجــــزاء علـــى مخالفــــة مـــوظفي الضــــابطة العدليـــة للقواعـــد اإلجرائيــــة واســــتبعاد الــــدليل 
من ذلـك اإلجـراء المخـالف للقـانون لـيس إّال سـتاًرا يخفـي محاولـة إفـالت المجـرمين مـن  المستمد
العقـــاب. وثالثهـــا: لـــيس مـــن المنطـــق والعقـــل أن يقضـــى ببـــراءة شـــخص ثبـــت ارتكابـــه للجريمـــة 
ونسـبتها إليــه لمجـرد مخالفـة موظـف الضـابطة العدليـة للقواعــد القانونيـة اإلجرائيـة. ورابعهــا: أنَّ 
لقانونيــــة التــــي أقــــّرت مبــــدأ الــــبطالن كجــــزاء لمخالفــــة موظــــف الضــــابطة العدليــــة تلــــك الــــنظم ا
لإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القــانون مــا كانــت قــد فعلــت ذلــك إّال نتيجــة عــدم فاعليــة، أو 
فشل الجزاءات الجنائية والمدنية والتأديبيـة التـي قررتهـا لوضـع حـد لمخالفـات مـوظفي الضـابطة 
  ئية.العدلية للقواعد اإلجرا
أمــــا االتجــــاه الثــــاني المؤيــــد لســــريان الجــــزاء اإلجرائــــي (الــــبطالن) علــــى إجــــراءات مــــوظفي 
الضـــابطة العدليـــة المخالفـــة للقواعـــد القانونيـــة اإلجرائيـــة فـــأورد عـــدة حجـــج أولهـــا: يعـــّد الجـــزاء 
ة اإلجرائــي األداة الحقيقيــة لضــمان احتــرام القواعــد القانونيــة اإلجرائيــة فــيحفظ لهــا قوتهــا وفعاليــ
تطبيقها، فبدون هذا الجزاء تتجرد القاعدة اإلجرائية من صفة اإللزام وفاعليتها فـي حمايـة الحـق 
 ،الــذي تقــررت مــن أجلــه. وثانيهــا: أنَّ ســريان الــبطالن علــى اإلجــراء المخــالف ألحكــام القــانون
والــذي تـــم مباشــرة مـــن قبــل موظـــف الضــابطة العدليــة ال يــؤدي بالضـــرورة إلــى اســـتبعاد جميـــع 
تائج المرتبة عليه خاصة إذا لم يكن هذا األجراء جوهريًا. وثالثها: أنَّ بناء إدانـة المـتهم علـى الن
بمخالفـة القواعـد القانونيـة  :دليل حصل عليه موظف الضـابطة العدليـة بطريـٍق غيـر مشـروٍع أي
تجــاه صــحة القضــاء، وٕاهــدار الثقــة بيــنهم نه نــزع الطمأنينــة مــن نفــوس النــاس اإلجرائيــة مــن شــأ
  وبين هذا األخير.
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ورابعهــا: يعــّد مبــدأ الشــرعية اإلجرائيــة الســمة األساســية المميــزة للدولــة القانونيــة عــن الدولــة 
البوليســية التــي ال تحتــرم القــانون، فالشــرعية اإلجرائيــة تتطلــب أن يكــون القــانون المكتــوب هــو 
ل المـتهم وغيـره فـي مصدر اإلجراءات الجزائية؛ ألنهـا تنطـوي فـي أغلبهـا علـى القهـر والقسـر ِقبـ
بعــض الحــاالت، كمــا تتطلــب أن يحــدد القــانون الشــروط الشــكلية والموضــوعية المتطلبــة التخــاذ 
اإلجـــراء بحيـــث لـــو ُأغفلـــت ألصـــبح اإلجـــراء بـــاطًال. وخامســـها: أنَّ إقـــرار المســـؤولية الجزائيـــة 
إلجرائيـة لـيس كافيـًا والمدنية والتأديبية لموظف الضابطة العدلية إذا ما خالف القواعد القانونية ا
  لضمان احترام أحكام القانون، وبالتالي يكون غير كاٍف لحماية حريات األفراد وحقوقهم.
ومن جانبنا نميل إلى االتجاه الثاني المؤيد لسريان الجـزاء اإلجرائـي علـى إجـراءات مـوظفي 
علــى مخالفــة  تقريــر الــبطالن كجــزاء إجرائــي :أيّ  ،الضــابطة العدليــة المخالفــة ألحكــام القــانون
موظف الضابطة العدلية للقواعد اإلجرائية؛ وذلك لضـمان احتـرام هـذه القواعـد مـن قبـل مـوظفي 
الضابطة العدلية نظرًا لما تقتضيه ممارسة بعض اإلجراءات المخّولة لموظفي الضابطة العدلية 
بــارات خبهــا كــالقبض والتفتــيش، كمــا إّن لإلمــن التعــرض لحريــات األفــراد، وحقــوقهم والمســاس 
والشــكاوى مضــارها وأخطارهــا الجســمية علــى مــن تقــدم ضــده، وال ســّيما إذا مــا تــم تقــديمها ضــد 
  شخص معلوم بقصد النكاية والكيد مع العلم ببراءته.
إلى ذلك أن مرحلة التحقيق األولي وٕان لم تكن مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية،  يضاف
علـى درجـة كبيـرة مـن األهميـة فقـد يكـون التحقيـق إّال أنهـا  ،بل هي مرحلـة سـابقة علـى تحريكهـا
األولـــي كافيـــًا فـــي بعـــض األحيـــان لرفـــع الـــدعوى الجزائيـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي الجـــنح البســـيطة 
والمخالفـات الداخلـة فـي اختصــاص محـاكم الصــلح، فضـًال عـن أن التحقيـق األولـي يمّكـن فيمــا 
وقـائع يختلـف وفقـًا للظـروف لهـذه البعد من إعطاء الوقائع وصفها القانوني، فالوصف القـانوني 
رتكبت بها، ووفقًا لألزمنة واألمكنة التي وقعت فيها، وبالتحقيق األولـي أيضـًا يـتم التعـرف التي ا
على أدلة الجريمة والمعلومات التي قد تستعين بهـا سـلطة التحقيـق االبتـدائي فـي توجيـه االتهـام 
  أو يستعين بها القضاء في بناء حيثيات حكمه.
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إنَّ قيمــة التحقيــق األولــي تتوقــف علــى مــا يتميــز بــه مــن خصــائص  :ه نســتطيع القــولوعليــ
الثقــة بــه، فكلمــا أحســن موظــف الضــابطة العدليــة القيــام بــإجراءات التحقيــق بوضــمانات تــوحي 
األولـي معتمـدًا الدقـة وملتزمـًا بالمبـادئ األساسـية فـي تنظـيم التحقيـق، ومحترمـًا حريـات وحقـوق 
رر الـبطالن كجـزاء إجرائـي فـي حـال مخالفـة موظـف الضـابطة العدليـة للقواعـد األفراد، وكلما تق
القانونيـــة اإلجرائيـــة وتجـــاوزه للحقـــوق المقـــررة للمشـــتبه فيـــه ومنهـــا حـــق االســـتعانة بمحـــاٍم كـــان 
للتحقيق األولي دوره في تكوين عقيدة القاضي وبناء قناعته الوجدانيـة، وبالتـالي يكـون قـد أسـهم 
  ي سير العدالة الجزائية.إسهامًا فاعًال ف
هذا ويتنازع السياسة التشريعية التي تتناول موضوع الـبطالن مـذهبان رئيسـيان، أولهمـا: مـذهب 
البطالن القانوني ويذهب إلى أن البطالن ال يتقرر إّال بنص قانوني صـريح، فـال يسـتطيع القاضـي 
وٕاذا مـا وجـد مثـل هـذا الـنص أن يقرر بطالن اإلجراء المخالف طالما لم يـنص القـانون علـى ذلـك، 
فلـــيس للقاضـــي إّال الحكـــم بـــبطالن اإلجـــراء المخـــالف للقـــانون. وثانيهمـــا: مـــذهب الـــبطالن الـــذاتي 
ويــذهب للتفرقــة بــين مــا هــو جــوهري وغيــر جــوهري مــن القواعــد القانونيــة اإلجرائيــة، فــإذا مــا كــان 
ا لـم يكـن يخـالف قاعـدة جوهريـة اإلجراء يخالف قاعدة جوهرية فإن مخالفته موجبة للـبطالن، أّمـا إذ
فــال يقضــى ببطالنــه. وباإلضــافة لهــذين المــذهبين هنــاك مــذهٌب آخــر كــان ســائدًا فــي التشــريعات 
القديمــة وهــو مــذهب الــبطالن الشــكلي أو المطلــق ووفقــًا لهــذا المــذهب فــإن الــبطالن يتحقــق نتيجــة 
ين مــا هــو جــوهري، أو غيــر مخالفــة أي قاعــدة قانونيــة إجرائيــة مهمــا كانــت درجتهــا ودون تفرقــة بــ
جوهري منها، كما ال حاجة ألن ينص المشرِّع بنفسه على حاالت البطالن، وعلى الرغم مما يتميز 
به هذا المذهب األخير من البساطة وسهولة التطبيق إّال أنه يعيبه اإلفراط في الشكلية والتوسع فـي 
  .)٥٩(زائية الحديثةنطاق البطالن، ولهذا لم تأخذ به التشريعات اإلجرائية الج
                                      
للمزيد من التفصيل حول مذاهب البطالن، انظر : د. أحمد فتحي سرور، نظرية البطالن في قانون  )  ٥٩(
وما بعدها، د.  ١٠٠، ص١٩٥٩لقاهرة، مصر، اإلجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ا
، ٢٠٠٥كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
  وما بعدها. ٦٠وما بعدها. د. محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص ٧٩٥ص
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وتـــذهب غالبيـــة التشـــريعات اإلجرائيـــة الجزائيـــة الحديثـــة إلـــى الجمـــع بـــين مـــذهبي الـــبطالن 
، وقـــانون )٦٠(م١٩٥٩القـــانوني، والـــبطالن الـــذاتي كقـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة الفرنســـي لســـنة 
  .)٦١( ١٩٦١لسنة  ٩أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم 
أولهما: البطالن المطلـق وهـو الـبطالن الـذي يترتـب علـى  )٦٢( :وينقسم البطالن إلى نوعين
مخالفـة القواعـد اإلجرائيــة الجوهريــة المتعلقــة بالنظـام العـام كالقواعــد اإلجرائيـة المنظمــة لتحريــك 
الـدعوى الجزائيــة، والقواعــد الخاصــة بتشــكيل المحـاكم، وقواعــد االختصــاص، والقواعــد الخاصــة 
ها، ويجوز التمسك بالبطالن المطلـق مـن قبـل أي خصـم دون بتسبيب األحكام وطرق الطعن في
اشتراط قيام المصلحة كشرط للدفع بالبطالن، كما يجـوز التمسـك بـه فـي أي مرحلـة مـن مراحـل 
الدعوى، بل يجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة التمييز، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء 
  حًة أو ضمنًا.نفسها، وال يجوز التنازل عن التمسك به صرا
وثانيهمــــا: الــــبطالن النســــبي ويترتــــب علــــى مخالفــــة القواعــــد اإلجرائيــــة المتعلقــــة بمصــــلحة 
الخصوم كالقواعد التي تقضـي بوجـوب إخطـار الخصـوم بمواعيـد اإلجـراءات ومكانهـا، والقواعـد 
التـي تـنظم حـق الخصـوم فـي حضـور إجـراءات التحقيـق، والقواعـد التـي تتعلـق بحـق المـتهم فـي 
ع، وهــذا الـبطالن ال يجــوز أن يتمســك بـه إّال مـن تقــررت القاعـدة اإلجرائيــة لمصــلحته، وال الـدفا
يجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة التمييز، كما ال يجوز للمحكمة أن تقضي به مـن تلقـاء 
                                      
إلجراءات الجنائية الفرنسي فهذه المواد تتعلق ) من قانون ا ١٧٠، ٩٦، ٩٥، ٥٩، ٥٧، ٥٦انظر المواد : ( )  ٦٠(
) من القانون نفسه ١٧٢بحاالت معينة للبطالن وهي تمثل مذهب البطالن القانوني، في حين تمثل المادة (
مذهب البطالن الذاتي فقررت بطالن اإلجراء المخالف لقاعدة جوهرية وخاصة تلك التي تنظم حقوق 
  .الدفاع
من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني على ما يلي : " يكون اإلجراء باطًال إذا ) ٧/١تنص المادة ( )  ٦١(
  نص القانون صراحة على بطالنه، أو شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء ".
لثاني، انظر أنواع البطالن : د. مأمون محمد سالمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء ا )  ٦٢(
، د. فوزية عبد الستار، شرح ٣٧٩-٣٧٢، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص١٩٩٨طبعة سنة 
د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق،  .٣٨- ٣٤قانون اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص
  .٦٥و٦٤وما بعدها. د. محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص ٣٧ص
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نفسها بل ال بد أن يكون ذلك بناًء على طلب الخصم الـذي تقـرر لمصـلحته، وهـو علـى خـالف 
  بق يجوز التنازل عنه.البطالن السا
وبناًء عليه نرى أن يكون البطالن مصير اإلجراءات التي تـتم دون تمكـين المشـتبه فيـه مـن 
األدلـة التـي تحّصـلت  جميـعحقـه فـي االسـتعانة بمحـاٍم، وأن يترتـب علـى هـذا الـبطالن اسـتبعاد 
لتمّسـك بـه إّال حيـث ال يجـوز ا ؛من هذه اإلجراءات الباطلـة، علـى أن يكـون هـذا الـبطالن نسـبياً 
مــن ِقبــل مــن ُأهــدر حقــه فــي االســتعانة بمحــاٍم، وال يجــوز التمســك بــه ألول مــرة أمــام محكمــة 
وٕانما تقضي به بناًء علـى طلـب مـن  ،التمييز، وال يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
ثـم يصـبح ُأهدر حقه في االستعانة بمحاٍم، والذي يجوز لـه التنـازل عـن التمسـك بـالبطالن ومـن 
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بعد أن انتهينـا مـن دراسـة موضـوع االسـتعانة بمحـاٍم فـي مرحلـة التحقيـق األولـي، وذلـك مـن 
خــالل التعريــف بمرحلــة التحقيــق األولــي، وبيــان شــرعية االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق 
االسـتعانة بمحـاٍم فـي هـذه المرحلـة،  األولـي وفقـًا لموقـف التشـريع، والفقـه، والقضـاء المقـارن فـي
فضًال عن بيان الجزاء المترتب على مخالفة حـق االسـتعانة صـار لزامـًا علينـا بيـان أهـم النتـائج 
  والتوصيات التي توصلنا إليها وهي كالتالي:
  أوًال: النتائج 
ن تبــاين موقــف التشــريعات المقارنــة مــن االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق األولــي، فكــا
حــق االســتعانة بمحــاٍم فــي مرحلــة التحقيــق األولــي باتجاهــات أولهــا: يقــر صــراحة  ةهنــاك ثالثــ
: ينكـــر علـــى المشـــتبه فيـــه حقـــه فـــي لمـــاني والكنـــدي والفرنســـي، وثانيهـــايطـــالي واألكالتشـــريع اإل
 االســتعانة بمحــاٍم كتشــريع االتحــاد الســوفيتي ســابقًا واللــوائح العامــة للشــرطة الســودانية، وثالثهــا:
التزم الصـمت إزاء هـذا الحـق كالتشـريعات العربيـة ومنهـا التشـريع المصـري والسـوري واإلمـاراتي 
  .والكويتي واألردني، وبعض التشريعات األوروبية ومنها التشريع البلجيكي والسويسري
كما انقسم الفقه بشأن حق االستعانة بمحاٍم في مرحلة التحقيق األولي إلى ثالثة اتجاهـات، 
ؤيٌد لحق االستعانة بمحاٍم في هذه المرحلة، وثانيها : رافٌض لهذا الحق، وثالثها: سـالٌك أولها: م
موقــف الوســـط بـــين االتجـــاهين الســابقين تبعــًا لطبيعــة اإلجــراء الـــذي يباشـــره موظــف الضـــابطة 
العدليــة، فـإذا مــا كــان اإلجــراء مــن إجــراءات االســتدالل فلـيس للمشــتبه فيــه التمسـك باصــطحاب 
ا إذا مـــا كـــان اإلجـــراء مـــن إجـــراءات التحقيـــق فللمشـــتبه فيـــه الحـــق فـــي اصـــطحاب محاميـــه، أمـــ
  محاميه.
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ولـم يختلـف كثيـرًا موقـف القضـاء المقـارن مـن االسـتعانة بمحـاٍم فـي مرحلـة التحقيـق األولـي 
حـق االسـتعانة بعن موقف التشريع والفقه السابق بيانه، فسار في ثالثـة اتجاهـات، أولهـا : أقـرَّ 
مرحلــة التحقيــق األولــي كالقضــاء األلمــاني والكنــدي والفرنســي، وثانيهــا : أنكــر هــذا بمحــاٍم فــي 
الحـق للمشـتبه فيـه كالقضـاء المصـري، وثالثهـا: لـم يتعـرض لهـذا الحـق ال بـاإلقرار وال باإلنكـار 
  كالقضاء األردني.
  :ثانيًا: التوصيات
ام موظـف الضـابطة إقرار حق االستعانة بمحـاٍم فـي مرحلـة التحقيـق األولـي، وذلـك بـإلز  .١
أثنـــاء مباشـــرة إجـــراءات فـــي العدليـــة بـــإعالم المشـــتبه فيـــه بحقـــه فـــي االســـتعانة بمحـــاٍم 
التحقيق األولي، كمـا هـو الحـال فـي مرحلـة التحقيـق االبتـدائي إذ ألـزم المشـرِّع المـدعي 
العــام تنبيــه المــتهم أن مــن حقــه االســتعانة بمحــاٍم قبــل أن ُيجيــب عــن التهمــة المنســوبة 
إّال  ،فضــًال عــن التــزام موظــف الضــابطة العدليــة بعــدم مباشــرة إجــراءات التحقيــقإليــه، 
  بحضور محامي المشتبه فيه إذا ما طلب ذلك.
ــــة أمــــام جهتــــي التحقيــــق    فلــــيس مــــن المنطــــق أن يكــــون للمــــتهم ضــــمانات أوفــــى للعدال
شـتبه االبتدائي، والنهائي التي تُناط بأعضاء السلطة القضائية، في حين ُيحـرم منهـا الم
فيـه فـي مرحلـة التحقيـق األولـي، التـي تُنـاط بإعطـاء السـلطة التنفيذيـة والـذين هـم أكثـر 
  حرصًا على تحقيق األمن من تحقيق العدالة.
إذا مـا تـم إقـرار حـق االسـتعانة بمحـاٍم فــي مرحلـة التحقيـق األولـي، فنتمنـى حمايـة هــذا  .٢
شـأنها اإلخـالل بـه، الحق من سلوكات وتصرفات موظفي الضـابطة العدليـة التـي  مـن 
 وذلك على النحو التالي:
إقرار الجزاء التأديبي، فإذا ما أخّل موّظف الضابطة العدلية بواجبـات وظيفتـه، فمـارس   . أ
أّيًا من السلوكات والتصرفات التي من شأنها اإلخالل بحـق المشـتبه فيـه فـي االسـتعانة 
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٢٢٤  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
كاإلنـــذار وســـحب أهليـــة  بمحـــاٍم، فيكـــون للنيابـــة العامـــة توقيـــع الجـــزاء التـــأديبي بحقـــه،
  ممارسة الموّظف للعمل القضائي.
إقرار جزاء الـبطالن لإلجـراءات التـي تـتم دون مراعـاة حـق المشـتبه فيـه فـي االسـتعانة   . ب
األدلــة التــي تحصــلت مــن هــذه اإلجــراءات علــى أن يكــون هــذا  جميــعبمحــاٍم، واســتبعاد 
هــدر حقــه فــي االســتعانة الــبطالن نســبيًا، حيــث ال يجــوز التمســك بــه إّال مــن قبــل مــن أُ 
بمحاٍم، كما ال يجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة التمييـز، وال يجـوز للمحكمـة أن 
تقضـي بـه مـن تلقـاء نفسـها، علـى أن يكـون لمـن تقـرر الـبطالن لمصـلحته التنـازل عـن 
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 ٢٢٥ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون دسالسا[العدد        [السنة السابعة والعشرون]
  
 قائمة املراجع
 أوًال: المراجع العربية.
  :الكتب -أ
وســــيط فــــي قــــانون اإلجــــراءات الجنائيــــة، دار النهضــــة د. أحمــــد فتحــــي ســــرور، ال .١
 م.١٩٩٣، ٧العربية، القاهرة، مصر، ط
د. إدريس عبد الجواد عبد اهللا بريك، ضمانات المشتبه فيـه فـي مرحلـة االسـتدالل،  .٢
 م.٢٠٠٥دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، طبعة سنة 
التشــريع المصــري، دار النهضــة  د. إدوار غــالي الــذهبي، اإلجــراءات الجنائيــة فــي .٣
 م.١٩٨٠، ١العربية، القاهرة، مصر، ط
د.أســامة عبــداهللا قايــد، حقــوق وضــمانات المشــتبه فيــه فــي مرحلــة االســتدالل، دار  .٤
 م.١٩٨٩النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة سنة 
 .١٣د. رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري، (د.ن)، ط .٥
الســيد جــاد، اإلجــراءات الجنائيــة للتشــريع المصـري، دار االتحــاد العربــي  د. ســامي .٦
 م.١٩٨٩للطباعة، طبعة سنة 
د.علي عبد القادر القهوجي، اختصاص محاكم أمـن الدولـة، دار الجامعـة الجديـدة  .٧
 .م١٩٩٦للنشر، اإلسكندرية، مصر، طبعة سنة 
زائيــة (األردنــي د. فــاروق الكيالنــي، محاضــرات فــي قــانون أصــول المحاكمــات الج .٨
 م.١٩٩٥، ٣والمقارن)، الجزء الثاني، دار المروج، بيروت، ط
د. فوزيـــة عبـــد الســـتار، شـــرح قـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة، دار النهضـــة العربيـــة،  .٩
 م.١٩٩٠، ٢القاهرة، مصر، ط
د. كامــل الســعيد، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، دار الثقافــة للنشــر  .١٠
 م.٢٠٠٥ن، والتوزيع، عمان، األرد
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٢٢٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
د. مـــأمون محمـــد ســـالمة، اإلجـــراءات الجنائيـــة فـــي التشـــريع المصـــري، الجـــزء  .١١
 م.٢٠٠٠األول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة سنة 
د. محمــد إبــراهيم زيــد، د. عبــد الفتــاح الصــيفي، اإلجــراءات الجنائيــة االيطاليــة،  .١٢
 م.١٩٩٠دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة سنة 
. محمـــــد ســـــعيد نمـــــور، أصـــــول اإلجـــــراءات الجزائيـــــة، شـــــرح لقـــــانون أصـــــول د .١٣
، ١المحاكمـــــــات الجزائيـــــــة، دار الثقافـــــــة للنشـــــــر والتوزيـــــــع، عمـــــــان، األردن، ط
 م.٢٠٠٥
د. محمـــــد عبـــــد اللطيـــــف فـــــرج، شـــــرح قـــــانون اإلجـــــراءات الجنائيـــــة فـــــي جمـــــع  .١٤
 م.٢٠١٠، ٢االستدالالت والتحقيق االبتدائي، (د.ن)، ط
لجبــور، االختصــاص القضــائي لمــأمور الضــبط، الــدار العربيــة د. محمــد عــودة ا .١٥
 م.١٩٨٦للموسوعات، بيروت، لبنان، 
أثنـــــاء تحقيقـــــات الشـــــرطة فـــــي د. محمـــــود أحمـــــد طـــــه، حـــــق االســـــتعانة بمحـــــام  .١٦
 م.١٩٩٣القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة سنة 
دار النهضـــة  د. محمـــود محمـــود مصـــطفى، شـــرح قـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة، .١٧
 م.١٩٨٨، ١٢العربية، القاهرة، مصر، ط
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الحنائية، دار النهضة العربيـة،  .١٨
 م.١٩٩٥، ٣القاهرة، مصر، ط
د. نــــايف بــــن محمــــد الســــلطان، حقــــوق المــــتهم فــــي نظــــام اإلجــــراءات الجزائيــــة  .١٩
 م.٢٠٠٥طبعة سنة  السعودي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،
  :الرسائل -ب
أحمد جاد منصور، ضمانات المتهم في مرحلة جمع االستدالل، رسـالة ماجسـتير،  .١
  أكاديمية الشرطة المصرية، كلية الدراسات العليا، مصر، (د.ت).
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أحمـد حسـوني جاسـم، بطـالن إجـراءات التحقيـق االبتـدائي، رسـالة ماجسـتير، كليـة  .٢
 م.١٩٨٣، العراق، القانون والسياسة، جامعة بغداد
د. أحمـــد فتحـــي ســـرور، نظريـــة الـــبطالن فـــي قـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة، رســـالة  .٣
 م.١٩٥٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
د. حسن محمد علوب، استعانة المتهم بمحام في القانون المقـارن، رسـالة دكتـوراه،  .٤
 م.١٩٧٠كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سنة 
عبــد الحكــيم إســماعيل رضــوان، الضــبط القضــائي بــين الســلطة والمســؤولية، رضــا  .٥
 .م١٩٩٢رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، مصر، 
د. ســـامي صـــادق المـــال، اعتـــراف المـــتهم، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة القـــاهرة، ســـنة  .٦
 .م١٩٦٨
ع الجنــائي الكـــويتي د. ســدران محمــد خلــف، ســلطة التحقيــق االبتــدائي فـــي التشــري .٧
والمقارن، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، كلية الدراسات العليا، مصر، 
 م.١٩٨٥
أثنـاء التحقيـق االبتـدائي، رسـالة فـي د. عبد اإلله محمد النوايسة، ضـمانات المـتهم  .٨
 م.  ٢٠٠٠دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 
  :األبحاث -ج
مجلـــة   ســـلطة رجـــال الشـــرطة فـــي ســـؤال المـــتهم واســـتجوابه،  رابـــح لطفـــي جمعـــه، .١
  م.١٩٦١بريل سنة أ ١٣األمن العام، العدد 
، ٩٣د. ســامي الحســيني، ضــمانات الــدفاع، مجلــة األمــن العــام المصــرية، العــدد  .٢
 م.١٩٨١القاهرة، مصر، 
أثنـاء مرحلـة جمـع االسـتدالالل، فـي د. سامي صادق المال، حماية حقوق اإلنسان  .٣
الحديثــة فــي تنظــيم العدالــة الجنائيــة، المركــز القــومي للبحــوث االجتماعيــة  اآلفــاق
45
Al-Masarweh: ?? ????????? ????? ?? ?????  ??????? ?????? ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]دراسة مقارنة -عانة بمحام في مرحلة التحقيق األوليحق االست[
   
٢٢٨  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
 م.١٩٧١والجنائية، القاهرة، سنة 
  ثانيًا: المراجع األجنبية.
1- Michael Bohander, La défense de I' accusé en garde à vue, remarques sur l 
situation juridique en Allemagne, 1995. 
2- Pierre Gagnoud " L'enquête Préliminaires et Les droits de La défense " thèse 
Université de Nice Sophia Antipolis Faculté de droit, 1997. 
3- Pingsun- Haifeng zhao" Le rôle de L'avocat dans La Politique Criminelle 
chinoise " Rev. S.C. Crim. 1999. 
4- François taquet " Brève approche sur Les nouvelles dispositions relatives a La 
gard a vue " Précise. 
5- Michel Benichou " garde à vue admette La Présence de I'avocat Lors des 
interrogatoire, P.a. 2000. no 79. entretien. 
6- Jean Pradel “la Protection des droits de l’homme au Cours Phase Préparatoire 
de processus Pénal" Précité. 
7- Pierre Bliveau, La procédure Criminelle antérieure au Procès dans Le système 
Canadien, R.I.D.P., 1985. 
8- Jagues Buisson , La garde à vue dans La Ioi du 15 Juin 2000, Précité. 
 
  
                  
46
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 56 [2013], Art. 4
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/4
